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 قدمةم

انية نة الثالسّ  لابطُ ل المقرّرة ،الأساسيَّةالوحدة  مقاييس( من 1يعُتبر مقياس القانون المدنّي )   
 .انسمن مسار التعليم في مرحلة اللّيس ،الثالث ة للسداسيّ جدع مشترك، ضمن الخطة الدِّراسيّ 

م، ثم أورد عليه 1791سبتمبر  62في  صدر -الدّراسةموضوع - القانون المدني الجزائريّ و     
المؤرخّ في  51/15ة مست كثيرا من مواده، بمقتضى القانون رقم: ة تعديلات مهمّ المشرِّع عدّ 

، والذي قام بتعديل بعض مواد الكتاب الثاني المتعلِّق بالالتزامات والعقود، 6551جوان  65
ل الذي أعاد تنظيم الفصل الأوّ  6559ماي  11المؤرخّ في  59/51وكذا بموجب القانون رقم: 
 بأحكام الإيجار. من باب الثامن الخاصّ 

مادة مقسَّمة على أربعة كتب  1551في مجموعه من:  المدني الجزائريّ  التقنينن يتكوّ و     
ن الكتاب الأوَّل: الأحكام العامَّة المتعلقة بآثار القوانين وتطبيقها، وبالأشخاص أساسيَّة: يتضمَّ 

الثالث  كتابلاالثاني: على أحكام الالتزامات والعقود، أمَّا  كتابالة، ويشمل الاعتباريّ ة و الطبيعيّ 
أو  ،عينيَّة التَّبعيَّةالرابع فهو يتعلَّق بالحقوق ال كتابالا فقد خصّص للحقوق العينيَّة الأصليَّة، وأمَّ 

 التأمينات العينيَّة.

قط مصادر الالتزام تتناول فس -الخطة الدِّراسيّة حسب-وعليه فإنَّ هذه المطبوعة البيداغوجيَّة     
ة ال  ضمن النظريةّ العامّة للالتزام، وفق آخر التعديلات التشريعيَّ ، أو التصرّفات الإراديةّ الإراديةّ

 وهذا من خلال ثلاثة محاور أساسية وهي كالآتي:، اأدخلت عليه

 ة الالتزام.مدخل عام حول نظريّ  المحور الأول: -
 مصدر العقد. الثاني:المحور  -
 .مصدر الإرادة المنفردة المحور الثالث: -

هذا من  المحاضرات مفرداتالإيجاز في عرض في إعداد المطبوعة البيداغوجيَّة  راعيت قدو     
، للطلاب يّ العلم لتقريب الفهم؛ قدر المستطاع الإيضاحيّة ضرب الأمثلةمن جهة أخرى ، و جهة
شرح النُّصوص على  والتركيز المسائل الخلافيّة في النَّظريات الفقهيَّة،عدم الوقوف كثيرا في  مع
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تشريعات في بعض الأحيان بال، مع الاستهداء ةالمصادر الإراديّ التَّشريعيَّة ال  نظَّمت أحكام 
 لة بالموضوع.والنُّصوص التَّنظيميَّة ذات الصِّ  ،اجتهادات المحكمة العليابعض ، والرُّجوع إلى المقارنة

 فيما يأتي: من إعداد هذه المطبوعة البيداغوجيَّة ويتمثّل الهدف    

لا تغُنيه أبدا ، بيدا أنَّه (1أن يسترترترترشترترترد َّا الطَّالب أثناء دراسترترترته لمقياس القانون المدنّي ) -
ه العلميترترَّة  ؛ةادر القترترانونيترترَّة أو الفقهيترترَّ العودة إلى المصترترترترترترترترترترترترترتربترتر -كطترترالترترب جترترامعيّ - عن مهترترامترترِّ

قواعد ، أو حلِّ الإشكالات العمليَّة الترترترترترترترترترترترترترترمُتعلِّقة بالعليهفيما هو مقرَّر  البحثللتَّوسع و 
 العامَّة للمصادر الإراديةّ )العقد، والإرادة المنفردة(.

بصترترترترترترفة  لمدنيّ للقانون ا ة الالتزام باعتبارها العمود الفقريّ تمكين الطالب من دراسترترترترترترة نظريّ  -
 .ةيّ فات الإرادوخاصّة ما تعلّق منها بالتصرّ  وفروع القانون بصفة عامّة، ،خاصّة

 تكون قد اكتسبيأن  قياسهذا الم إتمامه من دراسةبعد  الحقوق طالب فترض علىيُ و    
 :تيةعليم الآمخرجات التَّ 

قارنة م لالتزام في القانون المدني الجزائريّ ة لبأحكام المصادر الإراديّ يكون له إلمام  -
 .بالتَّشريعات الأخرى

 فهما وتنزيلا. ةاكتساب الملكة الفقهية القانونيّة، فضلا عن التعامل مع النصوص التشريعيّ  -

 اققة بموضوعات هذا المسالمتعلّ  حلِّ الاستشارات القانونيَّةعلى  تكون له القدرة -
 .ومفرداته

يّ أملي أنيِّ حقَّقت به الهدف العلمهذا وقد بذلت في إعداد هذا العمل جُهدي المستطاع،     
الأكاديميّ المنشود، ولا أدعي فيه كمالاً ولا ما قاَربَه، فما كان فيه من صواب؛ فمن الله وله الحمد 

ما رشدَه، راً، مستله وآخوالترمنَّة، وما كان من زلل وخطأ فمن نفسي والشَّيطان، والحمد لله أوَّلاً 
 العالمين. وانا أن الحمد لله ربِّ مستدِرًّا فيض فتوحاتهِ، وآخر دع
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 (1) التوزيع الأسبوعيّ لمحاضرات مقياس القانون المدنيّ 
 الثانية ليسانس جذع مشترك :السداسي الثالث

 الأسبوع موضوع المحاضرة الشهر المحور

 سبتمبر مدخل

دنّي المعرض الخطة الدِّراسيَّة لمقياس القانون 
ستهدفة( )الكفاءة الم(، وبيان أهميَّته، ومخرجاته 1)

 بالنسبة للطالب في السنة الثانية ليسانس
1 

 0 مدخل مفاهيميّ لنظريةّ الالتزام

 العقد

 أكتوبر

 2 (1) تعريف العقد ومجاله وأقسامه
 4 (6أقسام العقود )

 5 (التراضي) الرضا
 6 الإيجاب والقبول

 7 التعاقد في النيابة

 نوفمبر

 8 التراضي من خاصّة صور
 9 عيوب الرضا
 12 المحل والسبب
 11 بطلان العقد

 ديسمبر

 10 الفسخ

لإرادة ا
 المنفردة

 12 الإرادة المنفردة
 لامتحانمراجعة عامّة للمقياس، والاستعداد 

 السداسي الأوّل
14 

 15 عطلة الشتاء 
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 الرّموز المستعملة في المطبوعة:

 تح: تحقيق. -
 توفيت:  -
 ط: طبعة. -
 د.ط: دون رقم الطبّعترة. -
 د.م: دون مكان النّشر. -
 د.ن: دون دار النّشر. -
 د.ت: دون تاريخ النّشر. -
 ج: الجزء. -
 ص: الصَّفحة. -
 .ق.م.ج: القانون المدنّي الجزائريّ  -
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 المبحث الأوّل
 ة الالتزاممدخل مفاهيمي لنظريّ 

 .الالتزامتعريف المطلب الأوَّل: 

ة صفة خاصّ يعُالج بالالتزامات من الموضوعات الأساسيَّة في القانون المدني؛ والقانون المدني     
الحقوق  :إلى ع، وهذه الحقوق تتفرَّ الذي يقوم على الأداء الماليّ  أي الحقّ ؛ الحقوق الماليَّة

 العينيَّة والحقوق الشخصيَّة.

 .العينيّ  أوَّلا: الحقّ 

له   على شيء محدّد بذاته، يكونرها القانون لشخص معيّن قرّ سلطة يُ  :هو العينّ  الحقّ     
ة: الملكيّ  ه؛ ومثاله حقّ ف فيه مباشرة باستغلاله أو استعماله أو التّصرّ بمقتضاها أن يسيطر على حقّ 
وع "موضيء المملوك يء المعين: هو الشّ والشّ  ،""صاحب الحقّ الشخص المعين: هو المالك 

 .(1)...(، محلعقاردار، سيارة، أرض، ) الحق"

 ة(.ائنيَّ الدّ  حقّ ثانيا: الحقّ الشخصيّ )الالتزام أو 

 :يقع على عاتق شخص معين )المدين( يلزمه بأن يقوم واجب قانونيّ  :هو الشخصيّ  الحقّ     
 .(2)لصالح شخص آخر يسمى الدّائن ،أو بامتناع عن عمل ،أو القيام بعمل ،بإعطاء شيء

قة يفوق  دور المدين في مثل هذه العلا إلى أنَّ  "الشخصيّ بالالتزام الحقّ " ةأصل تسميّ  يعود    
ه لمطالبة بحقّ ته تقتصر على اهذا الأخير مهمَّ  ة الدّور الذي يؤديه الدّائن؛ لأنَّ كثيراً في الأهميّ 

ل ويتحمَّ  ،واستيفائه، في حين نجد العبء ثقيلا على المدين، فهو الذي يؤدي موضوع الالتزام
كثر من من زاوية المدين أ الشخصيّ  المسؤولية إن لم يؤده، لذا جرت العادة على النظر إلى الحقّ 

                                                             

عين  ،، دار الهدى6، ط1ج، ، النظريَّة العامّة للالتزاماتشرح القانون المدنيّ الجزائريّ محمّد صبري السعدي:  -1
 .15ص، 6552، الجزائر-مليلة

 .11ص، المصدر نفسه -2
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 على استعمال اصطلاح"الالتزام" النظر إليه من زاوية الدّائن، لذا غلب استعمال اصطلاح 
 .(1)""الحق الشّخصيّ 

 المطلب الثاني: خصائص الالتزام

 :(2)الالتزام في النقاط الآتيةيمكن بيان خصائص    

 )رابطة قانونية(. الالتزام واجب قانونيّ أوّلا: 

 ،ابه اختياريّ  بحيث إذا لم يقم المدين بتنفيذ ما لتزم ،أي يعتد به القانونالالتزام واجب قانونّي؛     
 ة.سؤوليَّ المو  ة،يَّ ديونالمالالتزام يتكون من عنصرين:  أنَّ  :أمكن جبره على هذا التنفيذ، وأساس ذلك

 الواقع على القيام بالأداء المطلوب. هي الواجب أو التكليف القانونيّ ة: المديونيّ  -
لطة ، بما خوله القانون من سالأداءهي إمكان إجبار المدين على القيام َّذا ة: المسؤوليّ  -

 للدائن على هذا الإجبار.

 .له طرفان إجابيّ وسلبيّ  ثانيا: الالتزام

ولا يشترط  وهو المدين، وطرف سلبّ  وهو الدّائن، ، طرف إيجابّ على طرفينالالتزام يقوم     
لا" إذا  ه يمكن أن ينشأ الالتزام دون تحديد الدائن "مثعند تنفيذ الالتزام؛ لأنَّ  وجود الطرفين إلاَّ 

 كالوعد بجائزة.  ،كان من الممكن تحديده مستقبلا

 ثالثا: محلّ الالتزام.

لحساب الدّائن،   نا يقوم بهقد يكون عملا معيّ  :قيام المدين بأداء مالّ  فيالالتزام  محلّ  يتمثَّل    
، أو تسليم مبلغ من النّقود، وقد يكون عبارة عن امتناع عن عمل إصلاحهكصنع شيء أو 

ودع على الوديع الم الأصل فيه الجواز لو لم يوجد الالتزام، كالامتناع عن المنافسة، أو كحقّ  ،معيّن 
 ن لا يستعمل الوديعة.بأ

                                                             

 .16ص، 1ح شرح القانون المدنيّ الجزائريّ،محمّد صبري السعدي:  -1
، م6516هتر/1211، دار الخلدونيَّة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ط، العامَّة للالتزامدروس في النظريَّة بن الشويخ الرشيد:  -2

 .9-2ص
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أي يمكن تقويمه بالنقود؛ وبما أن الالتزام أخذ هذه  الالتزام يجب أن يكون أداء ماليَّا:و     
 الصّفة فإنه يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر أثناء الحياة أو الممات.

 : أنواع الالتزاماتالمطلب الثاني

 وفق هذا التقسيم: ، نكتفي بذكر بعض منها،عديدة للالتزامات تقسيمات   

 .من حيث الواقعة المنشئة للالتزام أوّلاً:

 : (1)ة إراديَّ إلى التزامات إراديةّ والتزامات غير الالتزامات تنقسممن حيث الواقعة المنشئة للالتزام     

 المنفردة. ةالإرادهي ال  تنشأ من العقد أو  ف القانونيّ(:)التصرّ  ةالإراديّ الالتزامات  -
)الواقعة القانونيَّة أو الحادثة القانونيَّة ]حدوث أفعال ماديةّ  ة:الإراديّ الالتزامات غير  -

 لل الالتزام دون أن يكون لإرادة الشخص أدنى أثر في اختيار تحمّ تستوجب تحمّ 
الالتزام[(: فهي ال  تنشأ عن العمل غير مشروع )الفعل الضار( أو الفعل النافع )الإثراء 

 فضالة ودفع غير المستحق( أو القانون.بلا سبب وال

  حيث الإجبار على تنفيذ الالتزام. منثانيا: 

ات طبيعيَّة إلى التزامات مدنيَّة والتزام الالتزامات من حيث الإجبار على تنفيذ الالتزام تنقسم    
 أو الناقصة:

وبالتال يمكن فيها  ،ةة والمسؤوليّ هي ال  يتوافر فيها عنصر المديونيّ  الالتزامات المدنيَّة: -
 مالم يقم بالتنفيذ اختيارا. ،إجبار المدين على التنفيذ

فلا يوجد فيها إلا عنصر المديونية،  (مدني جزائريّ  165المادّة: ة: )الالتزامات الطبيعيّ  -
 ولذلك لا يمكن إجبار المدين على التنفيذ.

 

 

                                                             

 .66، ص1، جشرح القانون المدني الجزائريّ محمّد صبري السعدي:  -1
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 .الالتزام من حيث محلّ ثالثا: 

متناع إلى: الالتزام بإعطاء، والالتزام بعمل، والالتزام بالا محلّ الالتزامتنقسم الالتزامات من حيث  
 :(1)عن العمل

ة، يقصد به الالتزام بنقل شيء )حق عينّ(، ومثاله: الالتزام بنقل الملكي الالتزام بإعطاء: -
 ارتفاق لمصلحة عقار على عقار آخر. أو دفع النقود، أو الالتزام بإنشاء حقّ 

ا، ومثاله التزام قد يكون هذا العمل ماديّ  (2)إيجابّ فيقصد به القيام بعمل  الالتزام بعمل: -
ا، فق عليه، أو القيام بأداء خدمة معيَّنة، وقد يكون عملا قانونيّ المقاول بإقامة المشروع المتّ 
 ف قانونّي نيابة عن الأصيل ولحسابة. ومثاله قيام الوكيل بتصرّ 

 -في الأصل-يمتنع المدين عن القيام بعمل يستطيع أن الالتزام بالامتناع عن العمل:  -
القيام به لولا هذا الالتزام؛ ومثاله التزام المورد لسلعة ما أن يمتنع عن توريد هذه السلعة 
أو  لغير العميل. )الموزع الحصريّ(، وكالتزام تاجر بعدم منافسة تاجر آخر في مكان معيّن 

 نة.في سلعة معيّ 

 .ة الالتزاممن حيث تحقيق كميّ رابعا: 

تزام بتحقيق لتزام ببدل عناية، والالالا :إلىالالتزام  كميّة تحقيق حيث منتنقسم الالتزامات  
 :(3)نتيجة

فق عليها أو تَّ فا بتحقيق النتيجة الموهو أن يكون المدين مكلّ  الالتزام بتحقيق النتيجة؛ -
ذل كلّ ما ولو كان قد ب، المطلوبة منه، ومن ثم يكون مسؤولا إذا لم يقم بتحقيق النتيجة

لمقاول ببناء ؛ مثل التزام البائع بنقل ملكية المبيع، والتزام افي وسعه في سبيل تحقيق ذلك

                                                             

جامعة  ،.طدالإرادية للالتزام، لالتزام المصادر الإراديَّة وغير النظريَّة العامَّة لد عبد الرحمن: أحمد شوقي محمّ  -1
 .2، ص6552مصر، ، المنصورة

 هذه الحالة لا يتم نة، وفي برسم صورة معيّ قد تكون شخصيَّة المدين محلّ اعتبار في القيام بالعمل؛ كالتزام رسام معيّن  -2
 .الجزائريّ  من القانون المدنيّ  127تنفيذ الالتزام بعمل إلاَّ إذا قام به المدين بنفسه، ينُظر المادَّة: 

بن الشويخ:  - 2، ص1799 ،دار النهضة العربيَّة، مصر ،1طنظريَّة العامَّة الالتزام،  دروس فيد لبيب شنب: محمَّ  -3
 .7صدروس في النظريَّة العامَّة للالتزام، 
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تزام الناقل في ، والة الإيجار، والتزام المستأجر برد العين المؤجرة بعد انتهاء مدّ منزل معيّن 
 فق عليه.إيصال الراكب أو البضاعة إلى المكان المتّ 

 إلىعادة  يؤدي معينَّ  ونشاط ،فمحله قيام المدين ببدل جهد ببدل العناية؛الالتزام  -
كلّ  باعباتِّ  يب الجراحطبال له، والتزاملتزام المحامي بالدفاع عن موكّ تحقيق النتيجة المرجوة؛ كا

عناية البدل  هلتزاماهنا يكون فة، عند القيام بعملية جراحيّ  علميّا المطلوبة ةالطبيَّ  الإجراءات
ة ة جراحيَّ الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، يعن لو حصلت عمليَّ  ؛ لأنَّ وليس تحقيق الشفاء

النتيجة  ق، ثم بعد ذلك لم تتحقَّ ج المريضجهده في سبيل علا فيها الجراح كلَّ  لذوب
ر  ا قصَّ ا إذه بدل جهده في العلاج، أمَّ أنَّ  دام ما ،المرجوة، فهنا لا يكون الجراح مسؤولا

نة المعيّ  يةالإجراءات الطب يتَّبع كلّ أو لم  ،آخر ئاأو شي امقصفي معدة المريض  يترككأن 
 .(1)فيها ره لم يبذل عنايته بل قصَّ لأنَّ  ؛اسب الجراحهنا يُ فة، لإجراء العملية الجراحيّ 

 : مصادر الالتزامالثالثالمطلب 

صادر الالتزام فقهاء القانون على تقسيم ميقصد بمصادر الالتزام الواقعة المنشئة له، وقد استقر     
 :(2)إلى خمسة مصادر وهي

 هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانونّي؛ كعقد البيع، وعقد الإيجار.... العقد: .1
دون حاجة لإرادة أخرى  ،نفسه إلزاماه إرادة الشخص إلى هي اتِّّ  الإرادة المنفردة: .6

 لنشوء هذا الالتزام؛ كالوعد بالجائزة أو الوقف الوصية...
هو فعل يصدر عن شخص ويسبب ضررا للغير،  العمل غير المشروع أو الفعل الضار: .1

 فينشأ عن هذا التزام بالتعويض عن الضرر الذي ألحق بالغير.
اب شخص على حسوهو واقعة تؤدي إلى إثراء الإثراء بلا سبب أو الفعل النافع:  .2

 آخر، فينشأ عنها التزام المثري بتعويض المفتقر بقدر افتقاره.
                                                             

المعيار القانونّي الذي يستعمل لتحديد العناية المطلوبة هو: معيار موضوعيّ؛ أي معيار الشخص العاديّ، لا الشخص  -1
 الماهر، ولا الشخص البطيء الفهم، بل الشخص الطبيعيّ العاديّ.

( المصادرة 1سيأتي بيان مصادر الالتزام الخمسة بالتفصيل من خلال هذه المطبوعة البيداغوجيّة: القانون المدنّي رقم ) -2
 ( المصادر غير الإراديَّة.6الإرادية، والمطبوعة البيداغوجيَّة: القانون المدنّي رقم )
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وهو مصدر مباشر للالتزام في الحالات ال  لا يمكن فيها رد الالتزام  النظام أو القانون: .1
التزامات و  إلى مصدر من المصادر الأربعة السابقة؛ ومثالها الالتزامات الناشئة عن القرابة،

 الجوار.
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 المبحث الثاني
 ومجاله وأقسامه العقدتعريف 

لمطالب ا يعتبر العقد المصدر الأوّل من مصادر الالتزامات، وسنحاول بيان أحكامه من خلال   
 الآتية:

 .العقد تعريف: المطلب الأوَّل

 .لغة العقد تعريف أوّلاً:

 وتستعمل ،لحلّ ا وضدّه وربطها، الشيء طرفي بين الجمع على اللّغة في العقد تسميّة تطلق    
 .(1)وتقويته يءالشّ  إحكام بمعنى أيضًا

 ومن لكلاميين،ا بين المعنوي للربط الكلمة أُخذت الحبل طرفي بين الحسيّ  الربط معنى ومن    
 بمعنى العقد رصا ولذا العهد، َّا وأرُيد اللّفظة أُخذت ،للشيء الحسيّة والتقوية ،الإحكام معنى
 .الالتزام ينشئ مترترترترترترترترترترترترا وكلّ  ق،الموثّ  العهد

 من كا،تر  أم كان عملا بشيء الالتزام يفيد مترترترترترترترترترترترترترا كلّ  اللّغة، العقد في يكون ذلك وعلى    
 .والتوثيق الربط بمعنى صليتّ  بما جانبين، من أو واحد جانب  

 

 

 

 

 

                                                             

، 6551هتر/1262، مؤسّسة الرسالة، لبنان، 2؛ طقاموس المحيطمجد الدين بن محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي:  -1
 .155مادة "عقد"، ص
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  في الاصطلاح العقد تعريفثانيا: 

 الأثر هذا أكان سواء ؛(1)قانونيّ  أثر إحداث على أكثر أو إرادتين توافق :هو اصطلاحا العقد    
كما تعديله ) أم ((3)وحوالة المدين (2)نقله ) كما في حوالة الحقّ  أم التزام )كما في البيع( إنشاء هو

  .(4)إنهاءه )كما في الوفاء( أم فاق على اقتران أجل بالالتزام(في الاتِّ 

 لتزمي فاقاتِّ  العقد) :بقوله المدنّي العقد القانون من 12:المادَّة في الجزائريّ  المشرع وقد عرّف    
 أو فعل، أو ،بمنح آخرين، أشخاص ةعدّ  أو ،شخص نحو أشخاص ةعدّ  أو شخص، بموجبه
 .(مترترترترترترترترترا شيء فعل عدم

 تعريف في يّ الفرنس المشرع مسار وفق سار قد الجزائريَّ  المشرع التعريف أنَّ  هذا ضح منيتَّ    
 الالتزامو  العقد تعريف بين جمع حيث المدنّي، القانون من 1151: المادَّة لنصِّ  حرفيَّة بترجمة العقد
 .من باب الفقه منتقد أمر وهذا

 ونطاقه العقد مجال :المطلب الثاني 

 من فتخرج ،الخاصّ  القانون أشخاص بين للالتزامات المنشئة بالاتفاقات العقد مجال يتحدّد    
 :(5)مجاله
 أخرى، ودولة ولةد بين فاقاتِّ : وهي كالمعاهدة ؛العامّ  القانون بفروع قةالمتعلّ  الاتفاقات -

 الدولَّ. القانون قواعد وتحكمها

                                                             

أي لا يعتبر من قبيل العقد توافق إرادتين على حضور حفلة صديق أو مراسم تعزيته؛ لأنَّه ليس من شأن ذلك إنشاء  -1
 أي واجب ملزم يسأل عنه القانون.

 الأصليّ  الدائن ىمّ ويس مكانه، دائناً  ليصبح آخر شخص   إلى المدين قِبَل حقه الدائن به ينقل فاقاتِّ  هي: الحق حوالة -2
 عليه. بالمحال والمدين إليه، بالمحال الجديد والدائن بالمحيل، هنا

 إلى المحيل وهو ،الأصليّ  المدين ذمَّة من الدين عبء نقل على طرفين بين فاقاتِّ  بمنزلة الدين حوالة تعدّ : الدين حوالة -3
 إلى وتأميناته ودفوعه صفاتهب نفسه الدين انتقال الحوالة هذه على ويترتَّب عليه، المحال ىيُسمَّ  همحلّ  يلّ  جديد مدين ذمَّة
 عقد عبر مباشرةً  إمَّاو  الدين، إليه انتقل الذي الجديد والمدين ،الأصليّ  المدين بين إمَّا الدين حوالة وتنعقد الجديد، المدين
 عليه. والمحال الدائن بين يتم

 .17، ص1779، تونس ،د.ر ،6طالنظريَّة العامَّة للالتزامات، محمَّد الزين:  -4
 .61-62ص، نظريَّة العامَّة الالتزام دروس فيمحمَّد لبيب شنب:  -5
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 الدستوريَّ. انونالق قواعد وتحكمها وناخبيه، نائب بين فاقاتِّ : وهي البرلمانيَّة النيابة -
 . الإداريّ  القانون قواعد وتحكمها والموظف، الحكومة بين فاقاتِّ : وهي الوظيفة -

مَّ  قةلمتعلّ ا الاتفاقات على العقد منطقة تقتصر الخاصّ  القانون مجال في حتَّ  أنَّه غير      ةبالذِّ
 ولو الزواج لأنَّ  الزواج؛ك الشخصيَّة الأحوال بروابط قةالمتعلّ  الاتفاقات مجال من فتستبعد الماليَّة،
 عقدا بالمعنى تبريعُ لا ولذا آثاره، يُدِّد الذي هو وحده القانون أنَّ  إلاَّ  الزوجين، بين فاقاتِّ  أنَّه

  .الصحيح الاصطلاحيّ 

  العقود أقسام: الثالثالمطلب 

 لتزام،ا يَّ أ إنشاء في حرة الإرادة نَّ إ إذ ؛اعدم إمكانية حصره إلى حدِّ  دوتتعدَّ  العقود تتنوع   
.   وسنحاول ذكر بعض منها لشيوعها في العمل الواقعيَّ

 .الأطراف التزام حيث من العقود تقسيم أوّلا:

   تنقسم العقود من حيث التزام أطرافها إلى قسمين وهما:    

 :()العقد التبادليّ  للطرفين الملزمة العقد -1

 تبادل تم للطرفين املزم العقد يكون) :أنه على الجزائريّ  المدني قانون من 11: ةالمادَّ  تنصّ      
 بموجبه تنشأ قدع وهو ،بادلّ تَّ ال العقدب -كذلك- ويسمى ؛(بعضا بعضهما الالتزام المتعاقدين

ذات  في ومدينا نادائ منهماواحد  كلّ  فيكون من المتعاقدين، كلِّ  ةفي ذمَّ  متقابلة التزامات ثنائية
 على التزام يرُتب مثلا البيع فعقد) والعمل، والمقاولة ،والمقايضة ،والبيع ،الإيجار: عقودك لوقت،ا

 .(1) (الثمن دفعب المشتري عاتق على التزام يرُتب كما للمشتري، المبيع ملكية بنقل البائع ذمة

 :(د غير التبادليّ )العق واحد لطرف الملزمة دالعق -0

 الطرفين حدأ يكون أي ؛المتعاقدينمن  واحد جانبإلاَّ في  لا ينُشئ التزاماتالذي  دالعق هو    
           على أنَّه: الجزائريّ  المدنيّ  القانون من 12: ةالمادَّ  تنصَّ حيث  ،(2)فقط دائنا والآخر مدينا

                                                             

  .11، ص6551، الأردن-عمَّان ،شر والتوزيعدار الثقافة للنِّ  ،1ط، مصادر الالتزامأنور سلطان:  -1
  .المصدر نفسه -2
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 عدة أو شخص نحو شخص فيه تعاقد إذا أشخاص عدةل أو لشخص، املزم العقد يكون) 
 أجر غيرب والوكالة الهبة، القرض،: عقود هومثال ،(الآخرين هؤلاء من التزام دون ،آخرين أشخاص

 .أجر بغير ، والوديعة(عوض)

  ّالأطراف التزام حيث من العقود تقسيمة أهمي.  

 الأوضاع في دواح لطرف الملزمة والعقود للطرفين الملزمة العقود بين التقسيم ةأهميّ  تظهر    
 :الآتية ةالقانونيَّ 

 .(.جق.م 161و 117 :المادّةلفسخ )ا -أ

 به يتمسك زاءج هو إذ للجانبين، الملزمة العقود في إلاَّ  تصوره كنيمُ  لا قانونيّ  نظام الفسخ    
 به؛ التزم ام نفيذت من( الآخر الطرف) معه المتعاقد يمتنع حين وذلك ،التزامه من لليتحلَّ  المتعاقد
 ،ب المشتري بدفع الثمنن يطالأ للبائع يقّ فإنَّه  ،المبيع ثمن المشتري يدفع لم إذا البيع عقد في مثلاً 
 .المبيع بتسليم تزاملالا من ليتحلَّ  حتَّ  الفسخ؛ بجزاء أن يتمسّكله  أو

واحد، طلب الفسخ لا يمكن أن يتمسك به الدائن إذ ليس عليه  لجانب الملزمة العقود في أمَّا   
أو بطريق التعويض؛  ،ناالتزامه عيل منه، ولكنه يستطيع مطالبة المدين بتنفيذ التزام يريد أن يتحلَّ 

 .(1)لأنَّ جزاء الفسخ لا يقدّم له أي ميزة

 .(.جمن ق.م 161المادّة: )التنفيذ  بعدم الدفع -ب

 أحد يستطيع بموجبه إذ للجانبين؛ الملزمة العقود في إلاَّ  وجوده يتصور لا قانونيّ  نظام هو    
 تنفيذعلى  تعدادهبدِ اسيُ  لم الآخر المتعاقد أنَّ  دام ما التزامه تنفيذ عدمب كيتمسَّ  أن المتعاقدين
زامات المتقابلة من المتعاقدين في الالت واحد لكلِّ  يُمكن بحيث ،العقوبة )الجزاء(نوع من  وهذا التزام،
 ما وهو زامه،الت تنفيذ على ليحمله الآخر المتعاقد على طوضغ مساومة كوسيلة هايستخدم أن
 (،خرالآف بريئة من مواجهة الطر  ذمّة أحد طرفيه واحد ) لأنَّ  لجانب الملزمة العقود في له جودوُ  لا

                                                             

، 1ج ،الوسيط في شرح القانون المدنيّ الجديد، نظريةّ الالتزام بوجه عامّ، مصادر الالتزامعبد الرزاق السنهوريّ:  -1
اث العربّ، بيروت  .125-112، صلبنان-د.ط، دار إحياء الترُّ
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 عن يمتنع أن للأخير قي المشتري، إلى المبيع ملكية قلن عن البائع امتنع إذا مثلاً  البيع عقد ففي
 .(1)التزام تنفيذ على البائع ملي حتَّ  الثمن؛ دفع

  .من ق.م.ج( 159، 161)م ل التبعةتحمّ  -جـ

عاقد الذي أنَّ تحمّل التبعة يكون على المت"لزم للجانبين ينطبق عليه قاعدة: في العقد الم    
ب "، وتطبيقها: أنَّه إذا استحال على أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه لسباستحال تنفيذ التزامه

ذ، وينقضي معه ينقضي بسبب استحالة التنفي تزاملالافإنَّ  لا يد له فيه( )أجنبّ  خارج عن إرادته
ومثاله في البيع إذا هلكت العين  ،(2) )يكون العقد مفسوخا بحكم القانون( الالتزام المقابل له

ل ويتحمّ  ،نقضيفإنَّ الالتزامات المتقابلة ت ،المبيعة بسبب أجنبّ، واستحال على البائع تسليمها
 وهو المدين بالتسليم. ،البائع تبعة الهلاك

لا المتعاقد الذي  ،المتعاقد الآخر :ل التبعة هوأمَّا في العقد الملزم لجانب واحد فإنَّ الذي يتحمَّ     
إذا استحال على ف ،ومثال ذلك عقد الوديعة غير المأجورة ،بسبب أجنبّ  استحال تنفيذ التزامه

 ؛ل تبعة الهلاك المودعتحمّ ، و انقضى التزامه ،بقوة قاهرةالوديعة لهلاكها  المودع لديه تنفيذ التزامه بردِّ 
 ل منه.ته مقابل يتحلَّ إذ ليس في ذمّ 

ا في العقود ل تبعة الهلاك، أمَّ وخلاصة ما سبق أنَّ المدين في العقود الملزمة للجانبين يتحمّ     
  .(3)فإنَّ الدائن هو الذي يتحمَّل التبعة ،الملزمة لجانب واحد

 .(للأداء ومقابلاً  أداء هناك أي) المقابل حيث من العقود تقسيمثانيا: 

 فقو إلى قسمين، وهما  -للأداء ومقابلاً  أداء، هناك أي- المقابل حيث من العقود تنقسم    
 التفصيل الآتي:

 

                                                             

 .21، ص1، جالجزائريّ شرح القانون المدني محمّد صبري السعدي:  -1
 .125، ص1ج الوسيط في شرح القانون المدنيّ الجديد،السنهوريَّ:  -2
 .21، ص1، جشرح القانون المدني الجزائريّ محمّد صبري السعدي:  -3



16 
 

 .المعاوضة دعق -1

 المتعاقدين من كلّ  فيه يأخذ ، بحيثمتبادلة لكلِّ أطرافهمنفعة يُقِّق  دعق :هوعقد المعاوضة     
 ،(التبادل) والمقايضة ،والإيجار ،البيع عقد كما هو الحال في به؛ التزم ما أو ،أعطى لما مقابلاً 

لا يصل ؛ إذ البائع مثوالالتزامات الحقوق حيث من الكفتان فيه تتكافأحيث  ،(1)عقد العمل
 .(2)يمتلك المبيع في مقابل دفع الثمن على الثمن في مقابل تسليم المبيع، والمشتري

 العقد): بقوله المدنيّ  القانون من 12:ةالمادَّ وقد عرّف المشرع الجزائريّ عقد المعاوضة في نصِّ     
 (.مترترترترترترترا شيء فعل أو إعطاء، الطرفين من واحد كلّ  يلزم الذي هو بعوض

 .التبرع دعق -0

 المتعاقدين أحد فيها ذيأخ لا لأحد طرفيه، بحيث منفعة إلاَّ ق قّ ال  لا يُ  دالعق :هوعقد التبرع     
والوكالة  الوديعةو  وعقود التفضل مثل: العارية ،كالهبة ة التبرعّ لديه،؛ لتوفّر نيّ أعطاه لما عوضا

 .(4()3)بدون أجر

 المقابل حيث من العقود تقسيم أهمية. 

 :(5)الآتية لاعتباراتلع والتبّر  معاوضة إلى العقود التقسيم أهمية ترجع    

لكاملة الأهلية اط بينما يشتر ، )الأهلية الناقصة( ضالمعاو  في فالتصرّ  أهلية القانونيشترط  -
  من ضرر محض على ذمّة الترمُتبرِّع. في المتبرعّ، لما يرُتِّب عقد التبرعّ

                                                             

 .62، صدروس في نظريةّ العامّة للالتزامبن شويخ:  -1
 .21، ص1، جشرح القانون المدني الجزائريّ محمّد صبري السعدي:  -2
 .126، ص1، جالوسيط في شرح القانون المدنيّ الجديد السنهوريَّ:  -3
 العقود قسم هي التبرعّات وأغلب للجانبين، الملزمة من قسم العقود هي المعارضات أغلب أن إلى هنا الإشارة وتّدر -4

 .واحد لجانب الملزمة
 .29، ص1، جشرح القانون المدني الجزائريّ محمّد صبري السعدي:  -5
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 مسؤولية من ادةع أخف المتبرعّ )كالمودع لديه( مسؤولية تكون العقدية المسؤولية مجال في -
العين الموهوبة على خلاف  (1)المعاوض، كما أنَّ الواهب في عقد الهبة لا يضمن استحقاق

 .(.جق.م 197م البائع في عقد البيع )
 عيبيُ  ،الطا جوهريّ غ يعُتبر له عالمتبّر  الشخص في الغلط أنَّ  عالتبّر  عقود في العام الأصل -

المعاوضة  في شخصيّة أحد العاقدين في عقدقابلا للإبطال، أمَّا الغلط  العقد فيجعل الرضا
 ان محلَّ شخص المتعاقد ك إذا أثبت المتعاقد الآخر أنَّ  العقد إلاَّ  -في الأصل-لا يبطل 

 كما في عقد الشركة.  ،في العقد اعتبار خاص  
ن : إذا وهب المدين المعسر )هو م)الدعوى البولصيَّة( دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين -

حقوقه( شيئا من ماله لشخص آخر فإنَّ الدائن يستطيع الطعن بالدعوى زادت ديونه عن 
ا في عقود ، أمَّ ةمن الواهب والموهوب له حسن النيّ  لو كان كلّ  حتَّ  ؛البولصية في الهبة

أي سوء  ؛المعاوضة كالبيع، فلا بد أن يثبت الدائن الطاعن تواطؤ البائع مع المشتري
 .(2)نيتهما

 .زمة لانعقادهاالتكوين أو حسب الأركان اللّا  حيث من تقسيم العقودثالثا: 

 :لآتيةاإلى الأقسام  لانعقادها اللّازمة الأركان حسب أو التكوين حيث منتنقسم العقود     

 .الرضائيّ  دالعق -1

؛ أي اقتران يهطرف بين )تراضي( فاقاتّ  حصول بمجرد ينعقد الذي العقد هو الرضائيّ  العقد    
 .(3)والإيجار البيعك معينة؛ صيغة أو ،معيّن  شكل تباعا دون ،كانت كيفية ةبأيَّ  الإيجاب بالقبول

                                                             

( آخر حق أي أو ملكية حقّ )كان  سواء نوعه كان مهما ،المبيع على للغير احقّ  البيع بعد يظهر أن هو الاستحقاق -1
 بأي له والحكم عرضهت في الغير نجاح وبمجرد ،جزئيا أو كليا سواء المبيع من المشتري حرم للغير الاستحقاق ثبت ومت
 التعرض هذا لدفع جهدا بذل هبأنَّ  :القول منه يقبل التعرض، ولا بدفع بالتزامه مخلا البائع يعتبر المبيع على ادعاه امّ  حقّ 
 وهو ،الاحتياطيّ  الالتزام قومي بالمقابل أي ؛ناعيّ  التنفيذ استطاعته عدم بعد ،التعويض بطريق التزامه تنفيذ عليه ويقع
 .قاقالاستح حالة بحسب بالتعويض ومطالبته ،البائع على الرجوع للمشتري فيحقّ ( الاستحقاق ضمان)

 .11م، ص6551الجزائر،  ،موفم للنشر والتوزيع، 6، طالالتزامات النظريَّة العامّة للعقدعلي فيلال:  -2
 .115، ص1ج ،الجديد الوسيط في شرح القانون المدنيّ السنهوريَّ:  -3
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 .(2)"الرضائية بمبدأ" يعرف ما وهو ،(1)الرضائية العقود إنشاء في الأصلو 

 .الشكليّ  دالعق -0

 دهدِّ يُ  عينَّ م شكل في المتعاقدين رضا إفراغ لانعقاده يلزم الذي العقد :هو الشكليّ  العقد    
 على تنصّ  ال  المدنيّ  القانون من 212 :ةالمادَّ  في الجزائريّ  المشرع رهقرَّ  ما: ذلك ومثال القانون،

 .(3)....(باطلا كان وإلاَّ  مكتوباً الشركة عقد يكون أن يجيب: ) أنَّه

 على تقتصر وقد ،ةعرفيّ  أو ةرسميَّ  كتابة تكون فقد عديدة: صور العقد لها في كركن والشكلية   
 .التراضي يُصاحب شكليّ  إجراء أي أو شهود، حضور

 ةالشكليَّ  ركن لفتخ عن يترتب حيث الإثبات، شكلية عن العقد في كركن ةالشكليَّ  زوتتميَّ    
 القانونيّ  عملها امد ما ،الإثبات ةشكليَّ  فتخلُّ  حالة في كذلك العقد يكون لا بينما العقد، بطلان
 .(4)إنكاره حين الحقّ  إثبات

 .العينيّ  دالعق -2

 فلا فيه، ركنا لتسليما عتبريُ  إذ العقد؛ محلّ  يءالشّ  بتسليم إلاَّ  يتمّ  لا الذي :هو العينّ  العقد    
نصِّ  كما في حالة انعقاد الهبة، جاء في  ،(5)القبض حصول من بدلا بل ،التراضيّ  بمجرد ينعقد
 مع بالحيازة، تمّ وت والقبول بالإيجاب الهبة تنعقد): الجزائريّ بأنَّه الأسرة قانون من 652: المادَّة
 القيود أحد تلَّ اخ وإذا المنقولات، في الخاصَّة والإجراءات العقارات في التّوثيق قانون أحكام مراعاة
 .(الهبة بطلت السَّابقة

                                                             

إنَّ إضفاء الصفة الشكليَّة أو العينيَّة على عقد من العقود يعتبر استثناء عن قاعدة، أو مبدأ رضائيَّة العقود، ولذلك  -1
يجب اعتبار عقدا ما شكلياّ أو عينياّ أن ينصّ القانون على ذلك صراحة، فإذا وجد شكّ حول ما يقصده المشرع، وجب 

 ل الذي لا يتاج إلى نصّ يقُرّره. تغليب الصفة الرضائيَّة؛ لأنّها هي الأص
  .12ص، مصادر الالتزامأنور سلطان:  -2
 .12، ص1، جشرح القانون المدني الجزائريّ السعدي: محمّد صبري  -3
 .17-12، صالمصدر نفسه -4
 .12، صالالتزاماتفيلال:  -5
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 .الموضوع حيث من العقود تقسيم رابعا:

 تنقسم العقود من حيث الموضوع إلى قسمين وهما:    

  المسمّى. دالعق -1 

 وذلك ا؛أحكامه مونظَّ  ،معيّن  باسم القانون هاخصَّ  ال  العقود تلك :هيالعقود المسمّاة     
 لمقايضة،ا وعقد البيع، كعقد ة،بالملكيَّ  المتعلقة العقود: وهي ،(1)المجتمع في اسالنّ  بين لشيوعها
 من 222 إلى 111: المواد في الجزائريّ  المشرع عليها نصَّ  وقد والصلح، والقرض، الشركة، وعقد
 عالمشرّ  عليها صَّ ن وقد والعارية، كالإجارة ؛يءبالشّ  بالانتفاع قةالمتعلِّ  والعقود ،المدنيّ  القانون
: المواد من العمل على الواردة والعقود ،المدنيّ  القانون من 122 إلى 922 :المواد في الجزائريّ 
 الوديعة، الوكالة، التسيير، عقد المقاولة، عقد وهي ،الجزائريّ  المدنيّ  قانون من 211 إلى 127
 ،والرهان القمار وهي ،الجزائريّ  المدنيّ  قانون من 261 إلى 216: المواد من الغرر وعقود الحراسة،
 المدنيّ  قانون من 291 إلى 222 :المواد من الكفالة؛ وعقد التأمين، عقد الحياة، مدى المرتب
 .الجزائريّ 

 .المسمّى غير دالعق -0

بتنظيمها في  مقي ولم ،معينَّ  باسم المشرع هايخصّ  لم ال  العقود تلك هيالعقود غير المسمّاة     
 ،اسنَّ ال لحاجة تبعا ستحدثتُ  وإنما شيوعها، لقلة وذلك ؛(2)ة تحكم انعقادها وآثارهاقواعد قانونيَّ 

 من شاءت ما إنشاء في حرة الإرادة" :قاعدة على أساس المصالح، وتشابك ،المجتمعات وتطور
 كتاب طبعب النشر دار بموجبه تتعهد الذي العقد اة؛المسمّ  غير العقود أمثلة ومن، (3)" العقود
 عقود ،(شراء اللاعبين) المباريات عقد ،الفندق صاحب مع النزيل وتعاقد معين، لمؤلف

 ...الخدمات

                                                             

 .11ص، نظريَّة العامَّة الالتزام دروس فيمحمَّد لبيب شنب:  -1
 .11ص 6557 مصر،-ةالإسكندري ة،مكتبة الوفاء القانونيّ  ،1ط، مصادر الالتزامسمير عبد السيَّد تناغو:  -2
 فينتقل شرعّ تنظيمه،على الم يتوجّب درجة إلى أهميَّته له عقد يصبح فقد مستمر، تطور في اةالمسمّ  غير العقود طائفة -3

 .التأمين عقد نظم حين المشرعّ الجزائريّ  فعله ما وهذا ،العقد المسمّى إلى المسمّى غير العقد من بذلك
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 الموضوع حيث من العقود تقسيم أهمية.  

 منها، كلا تحكم ال  ةالقانونيَّ  القواعد حيث من ىالمسمَّ  غير العقد عن ىالمسمَّ  العقد يختلف    
 اأمَّ  ،كوينه وآثارهفي ت لها يخضع ثم ومن ،ةاصّ خ المشرع وضعها ةقانونيَّ  أحكام له ىالمسمَّ  فالعقد
 في ةالعامّ  لقواعدل يخضع فهو وبالتال به، صةخاّ  ةقانونيّ  أحكام له فليس ىالمسمَّ  غير العقد
 . (1)العقود

 فيها يرد لم لةمسأ فكلّ  العقود؛ في ةالعامَّ  للقواعد تخضع لا اةالمسمّ  العقود أن يعن لا وهذا   
 له وضع لبيعا عقد فمثلاً  العقود؛ في ةالعامَّ  القواعد إلى بصددها الرجوع يتعيّن  خاصّ، حكم
 يتعينَّ  المواد، ذهه في حلّ  لها ليس مسألة وجدت فلو ة،القانونيّ  المواد في به ةخاصَّ  أحكام المشرع
 .العقود في ةالعامَّ  القواعد إلى بشأنها الرجوع

 .التكوين حيث من العقود تقسيم خامسا:

 تنقسم العقود من حيث التكوين إلى القسمين الآتيين:    

 .البسيط دالعق -1

 الالحكما  ،(2)متعدّدة عقود من مزيًجا كني ولم واحد عقد على اقتصر ام :هوالعقد البسيط     
 ....الهبة أو الإجارة أو البيع عقد: في

 .المختلط أو بالمركّ  دالعق -0

حت اختلطت جميعا فأصب ،دةهو ما كان مزيجا من عقود متعدِّ العقد المركّب أو المختلط هو: 
 فندقال صاحب بين المبرم العقد: مثل المسماة غير العقود من كونت غالبا ماو  ،عقدا واحدا

 وعقد رفة،للغ بالنسبة يجارالإ عقد :على يشتمل حيث العقود، عدّة مزيج من هو إذ ؛والنزيل
 للأمتعة النسبةب وديعةال وعقدعام والشراب، بيع بالنسبة للطَّ الوعقد  للخدمة، بالنسبة عملال

                                                             

 .16، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي:  محمّد صبري -1
 .119، ص1ج الوسيط في شرح القانون المدنيّ الجديد،السنهوريَّ:  -2
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 يجارالإ عقد يشمل فهو ،والجمهور المسرح صاحب بين ميبرُ  الذي العقد وكذلك ،(1)وهكذا
 .(2)هورمالج على تعرض ال  ةللمسرحيَّ  بالنسبة عملال وعقد للمقعد، بالنسبة

 .الالتزام قيمة تحديد حيث من العقود تقسيمسادسا: 

 تنقسم العقود من حيث تحديد قيمة الالتزام الذي ترتِّبه إلى ما يأتي:    

 .دحدَّ المُ  دالعق-1

 ر،اقدالم دةومحدَّ  ،دالوجو  قةمحقَّ  وحقوق التزامات طرفيه ةذمَّ  في بيرُتِّ  الذي :هوالعقد الترمُحدَّد     
 ،(3)ما يعُطيه ومقدار يأخذه،ما  مقدار – العقد إبرام لحظة – ددِّ يُ  أن متعاقد كل يستطيع بحيث
 كوني)  بقوله: التبادلّ  العقد  اسم تحت 19/1: ةالمادَّ  في الجزائريّ  المدنيّ  القانون عليه نصَّ  وقد
 .(4) (له بفعل أو نح،يم لما معادلا يعتبر شيء، فعل أو بمنح، الطرفين أحد التزم مت اتبادليّ  العقد

 ،عطيهيُ س الذي بالمقدار (قدإبرام الع وقت) متعاقد كلّ  علم هي دالمحدَّ  العقد في العبرةو     
 البائع ستطيعي إبرامه لحظة ففي البيع، عقد مثل العقد، هذا بمقتضى يأخذهس الذي والمقدار
 سيدفعه الذي لثمنا تحديد المشتري ويستطيع المشتري، إلى ملكيتها سينقل ال  العين تحديد
 .لذلك مقابلا

 .)الغرر( الاحتماليّ  دالعق-0

 أو تعاقدينالم كلا يستطيع فيه لا الذي :هو (الغرر دبعق أيضا سمى)ويُ العقد الاحتمالّ     
 اتبطمر الذي سيعطيه أو الذي سيأخذه؛ لأنَّ ذلك يكون  مقدار -دإبرام العق وقت- أحدهما

 وقت  المؤمن يعرف لا -مثلا- التأمين عقدما في ك،(5)بحادثة أو أمر مستقبل غير محقّق الوقوع

                                                             

 .119، ص1، جط في شرح القانون المدنيّ الجديدالوسيالسنهوريَّ:  -1
 .11، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمّد صبري  -2
، 1، ج6512، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 6، طمصادر الالتزام في القانون المدنيّ الجزائريّ بلحاج العربّ:  -3

 .161ص
 .المحدَّد لجانبين والعقدل الملزم أو التبادل العقد بين الفرنسيّ  التقنين من مباشرة المشرع نقله الذي التعريف هذا يخلط -4
 .162، ص1، جمصادر الالتزامبلحاج العربّ:  -5
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 الخطر قيقتح على متوقّف ذلك لأنَّ  ؛كعوض سيأخذه الذي المقدار هو ما التأمين لعقد اكتتابه
 ولا معروفة، يرغ نتائجه تبقى تحقق إذا وحتَّ  يتحقق، لا وقد يتحقّق قد عليه، والذي المؤمن
 .(1)مسبقا تقديرها يمكن

  ّالالتزام قيمة تحديد حيث من العقود تقسيم ةأهمي. 

 :(2)في أمرين وهما هذه العقود تقسيمة تظهر أهميّ     

لاحتمالّ، ايعُتبر عنصر الاحتمال عنصرا جوهريَّا لقيام عقد الغرر أو : عنصر الاحتمال -
نَّ العقد يكون فإ ،ف هذا العنصر وقت التعاقد لجهل العاقدين أو أحدهمافإذا تبينَّ تخلّ 

ح أنَّ البضاعة ضثم اتَّ  ،باطلا، فمثلا إذا أبرم شخص عقد تأمين بضاعته ضد مخاطر البحر
ا قد هلكت في الطريق على غير علم  قد وصلت سليمة قبل التعاقد دون علمه، أو أنهَّ

 ر الاحتمال.ف عنصؤمن )شركة التأمين( فإنَّ العقد في كلا الحالتين لا ينعقد لتخلّ الم
 على قومي أصلها ما دام ،ةالاحتماليَّ  عقود على الغبن أحكام تطبيق يستبعد: الغبن -

 .دةالمحدَّ  العقود عكس على وهذا الخسارة، أو الكسب احتمال يأ الغرر،

 .منالزّ  حيث من العقود تقسيمسابعا: 

  تنقسم العقود من حيث الزّمن في تكوينها إلى قسمين وهما:    

 .الفوريّ  دالعق-1

 العقد بهايرتِّ  ل ا فالالتزامات فيه، اجوهريّ  عنصرا منالزّ  يعد لا الذي العقد :هوالعقد الفوري     
البيع عقد  كما هو الشأن في ،الفور وعلى واحدة دفعة تنفيذها عادة يتم المتعاقدين عاتق على

المشتري بالمقابل يدفع و  )السلعة( إلى المشتري، عادة؛ إذ بمجرد تمام العقد يقوم البائع بتسليم المبيع
 .(3) ثمن المبيع إلى البائع

                                                             

 .15، صالالتزاماتفيلال:  -1
 .92، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ محمّد صبري السعدي:  -2
  .19ص، مصادر الالتزامأنور سلطان:  -3
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 مؤجل بثمن فالبيع ،قبلستالم إلى طرفيه أحد التزام تنفيذ فيه أجل ولو حتَّ  افوريّ  العقد لويظَّ    
 موعد فقط ددّ يُ  اوإنمَّ  الثمن، هذا مقدار تحديد في يتدخل لا الزمن لأنَّ  ذلك ؛فوريّ  عقد هو

 من ينال لا لعقدا إبرام يوم من أشهر ستة بعد تسليمها يتم سيارة بيعفي عقد  مثلا تنفيذه،
 لا هولأنّ  جهة، من لالأج هذا ذاتها حدِّ  في تقتضي لا البيع عملية لأنَّ  للعقد؛ ةالفوريَّ  الطبيعة
 بتسليم لزمام الأخير هذا يبقى حيث أخرى، جهة من البائع ولا ،المشتري التزام مقدار على يؤثر
 لا هنَّ إف ،قصر أو الأجل هذا طال وإن ،معيّن  ثمن ومقابل ،معيّن  أجل في معيّن  نوع من سيارة
 .(1)الطرفين التزامات من يغير

 .الزمنيّ  أو المستمر دالعق -0

 تنفيذها يستمر لتزاماتا طرفيه بين تنشأ أن بطبيعته يستلزم عقد :هوالعقد المستمر أو الزمنّ     
 منالزّ  عتبريُ  الذي العقد :هو آخر بمفهوم أو مرات، عدة التنفيذ هذا يتكرر أو الزمن، من فترة
 يعتبر عقدان فهما العمل،عقد و  ،الإيجار عقد مثل ،(2)فيه اجوهريّ  وعنصرا ،التزاماته لتنفيذ معيارا
 يكون أن بدون عملال عقد أو ،الإيجار عقد يكون أن يتصور فلا فيهما، اجوهريّ  عنصرا منالزّ 
 .(3)العمل عقد أو الإيجار عقد به يقاس الذي هو فالزمن شهريا، أو يوميا منهما كلّ 

 منالزّ  حيث من العقود تقسيم أهمية. 

 (4):في أمرين وهما هذه العقود تقسيمة تظهر أهميّ     

 الطارئة لظروفا بسبب ؛ةالزمنيَّ  أو المستمرة العقود في غالبا يكون العقد شروط تعديل -
 الأسعار كزيادة وذلك ،الجزائريّ  المدني القانون من 159: ةالمادَّ  من الثانية للفقرة طبقا

                                                             

 .19، صالالتزاماتفيلال:  -1
 كلّ  في الأوليّة بالمواد معمل تزود أو الجريدة، في كالاشتراكات معينّة، لفترة الشّيء أداء تكرار على المتعاقدان يتّفق وقد -2

 تنفيذها يصبح كرارهات على الاتفاق بسبب أنَّه غير الفوريّ، للتنفيذ قابلة الأداءات تكون الحالة هذه مثل في فصل،
 الزمنية. بالعقود فتلحق دوريا،

  .19ص، الالتزاممصادر أنور سلطان:  -3
 .96، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ محمّد صبري السعدي:  -4
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 الظروف) ةالنظريّ  ذهه لتطبيق غالبا فيها مجال فلا ةالفوريّ  العقود خلاف على والتكاليف،
 .فورا الأصل في فيها تنفذ الالتزامات لأنَّ  ؛(الطارئة

 لحظة منذ ينعقد لم كأن يعتبر العقد أنَّ  بمعنى ،رجعيّ  أثر له ةالفوريَّ  العقود في الفسخ -
 المفسوخ الزمنّ  العقد اراعتب بمعنى ،يّ لبمستق أثر فله ةالزمنيَّ  العقود في الفسخ اأمَّ  إبرامه،
 العقد يظل بينما د،العق لفسخ حقةاللّا  ةالمستقبليَّ  الفترة إلى بالنسبة موجود غير هكأنَّ 
 مرتبط الزمنّ  العقد نَّ أ التفرقة تلك في والعلة فسخه، على السابقة الماضية الفترة في قائما
 .فقط بلالمستق على الفسخ يقتصر لهذا الوراء، إلى يعود لا زمن من مضى وما ،بالزمن

 .المتعاقدين مساومة حيث من العقود تقسيمثامنا: 

 تنقسم العقود من حيث مساومة المتعاقدين إلى قسمين وهما:    

 .المساومة دعق -1

 وضع في كاملة بحرية متعاقد كلّ  فيه يشترك الذي العقد :هو التفاوض أو المساومة عقد    
ض تكون فاق، وله الحق في تقديم عرو صنع الاتِّ كلّ متعاقد في   يسهمإذ  وبنوده، العقد شروط

 حول والمشتري لبائعا فيه يتفاوض حيث ،البيع عقد مثل ،قابلة للنقاش من قبل المتعاقد الثاني
 .(1)العقد شروط

 .الإذعان دعق -0

 المتعاقدين حدأ يتكرها، كمالية لا ةضروريَّ  خدمة أو بسلعة قالمتعلِّ  العقد :هوعقد الإذعان     
 حقّ  المتعاقد لهذا يكون أن دون ،ناحيته من سلفا موضوعة بشروط الآخر المتعاقد على ويعرضها

 عقد لومث الكهرباء، أو ،الهاتف خدمة إدخال عقد مثل تعديلها، أو الشروط هذه مناقشةفي 
 .(2) (طيران تذكرة شراء) الجويّ  النقل

 

                                                             

 .25، صالالتزاماتفيلال:  -1
 .22ص، نظريَّة العامَّة الالتزام دروس فيمحمَّد لبيب شنب:  -2
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 المبحث الثالث

 العقد  تكوين

(؛ حتَّ صحيحا )شروط الانعقاد (انعقادهلقيامه )زمة الشروط اللاَّ تكوين العقد في يتمثّل     
ي(، المحل، هذه الأركان هي: الرضا )التراضة المتعاقدين، و يمكن أن يرُتِّب آثاره القانونيَّة في ذمَّ 

العقد في  الشكل؛ أي وُجوب إفراغ :السبب، وقد يضيف القانون في بعض العقود ركنا رابعا وهو
 .شكل مُعينَّ 

 الأوَّل: الرضا )التراضي( المطلب

ائع اه الإرادة إلى إحداث الأثر القانونّي المطلوب، فيُقال: البالرضا )التراضي( يقصد به: اتِّّ     
 .(1)قد ارتضى البيع، والمشتري قد ارتضى الشراء

 :في الصورة الآتية مراحل نشأة التراضيتتمثّل    

الخارجيّ  عالمالجه إلى إحداث أثر قانونّي مُعينَّ + إخراجها إلى د تتّ وجود إرادة شخص محدّ     
 + تطابقها مع إرادة أخرى = وجود التراضي. (2)بالتعبير عنها

 وجود الإرادة.أوّلاً: 

وجود الإرادة يظهر في كون الشّخص مدركا لما هو مقدم عليه )القانون ربط بين الإدراك والتمييز(،     
 :(3)الآتيةوهذا وفق الأدوار 

 

                                                             

 .97، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ محمّد صبري السعدي:  -1
والوقت  ،نظريَّة الإدارة الباطنة ونظريَّة الإدارة الظاهرة، وموقف القانون المدنّي الجزائريّ منهاراجع التنازع الفقهيّ بين  -2

 .171-125، ص1، جمصادر الالتزامبلحاج العربّ:  الذي ينتج فيه التعبير عن الإرادة أثره القانونّي.
 .11-16، صدروس في نظريةّ العامّة للالتزامبن شويخ: -3
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 الدور الأوَّل )عدم التمييز(. -1

وفق  (1)سنة (11) ةثلاث عشر وهو:  مييزالت من وقت الولادة إلى سنّ حدّد الدور الأوَّل     
 ف في، فكلّ تصرّ المعدل والمتمم للقانون المدني 6551المؤرخ في جوان  15-51قانون رقم :

 يكون: )لا من القانون المدنّي الجزائريّ  26المادَّة: ا مطلقا، تنصّ هذه المرحلة يكون باطلا بطلان
 لتمييز لصغر السن، أوعته أو جنون.أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد ا

تنصّ  26وفي قانون الأسرة الجزائريّ المادّة : ،سنة( ةز من لم يبلغ ثلاث عشر ويعتبر غير ميّ     
 عتبر جميعتُ  ،من القانون المدنيّ  (26)سنه طبقا للمادّة: على أنَّه: )من لم يبلغ سن التمييز لصغر 

 تصرفاته باطلة(.

 الدور الثاني. -0

تسعة عشر  سن الرشدبداية إلى  ( سنة11عشرة ) ثلاث من سن التمييزيبدأ الدور الثاني     
من القانون المدنّي الجزائريّ على أنَّ: )كلّ من بلغ سن  21تنصّ المادّة:  ( سنة، حيث17)

كون ناقص ي ذا غفلة أو ،وكان سفيها ،من بلغ سن الرشد وكلّ  ،ولم يبلغ سن الرشد التمييز
 ره القانون(.وفقا لما يقرّ  ،الأهلية

عقليّة والذهنيّة من الملكات ال ازا، بمعنى اكتسب قدرا معيَّنعتبر الشخص ميّ في هذه المرحلة يُ    
من قانون  21لمادَّة: فات تخضع لأحكام افات القانونيَّة، وهذه التصرّ تُمكِّنه من القيام ببعض التصرّ 

من القانون  (21)الرشد طبقا للمادّة:  التمييز ولم يبلغ سنّ  الأسرة، وهي كما يأتي: )من بلغ سنّ 
 [ة الوصية..قبول الهب :نفعا محضا مثال]نافعة له فاته نافذة إذا كانت تكون تصرّ  ،المدنيّ 

ف وتتوقَّ  ،[إعطاء الهبة أو وصية لفائدة الغير :مثل ضررا محضا] وباطلة إذا كانت ضارة به
رفع لأمر  حالة النزاع يوفي دة بين النفع والضرر،فيما إذا كانت متردِّ  (2)على إجازة الول أو الوصي

 للقضاء(.

                                                             

 .ميّة حدّدته بسبع سنواتالشريعة الإسلا-1
زه بطل، ومثالها وإن لم يج ،ز، فإن أجازه صحَّ ف الذي أتاه المميّ بنفسه مدى ملائمة التصرّ  الول أو الوصي يقدر حتَّ  -2

 .ميّزالم على أموال الصغير محضة ةر ال  لا تمثل خطو و  ،فات ال  تندرج في إطار عقود المعاوضاتالتصرّ 
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 الدور الثالث. -2

ة، وهنا يكون الشخص كامل الأهليّ  ،فما فوق ( سنة17تسعة عشرة ) يمتد من سن الرشد    
ا هذا طبقا لمفات القانونيَّة بشرط سلامة قواه العقليَّة والذهنيَّة، و يجوز له القيام بجميع التصرّ حيث 

ن الرشد س )كلّ شخص بلغ من القانون المدنيّ الجزائريّ، وال  جاء فيها: 25نصّت عليه المادَّة: 
 دنيّة.الم ة لمباشرة حقوقهعا بقواه العقليَّة، ولم يجر عليه يكون كامل الأهليّ متمتِّ 

الجزائريّ على  من قانون الأسرة 22كما نصَّت المادَّة:   ،وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة(     
من القانون  25 :ةوفقا لأحكام المادَّ  ،ةعتبر كامل الأهليّ يُ  ،)من بلغ سن الرشد ولم يجر عليه: أنَّه

 المدنّي(.

 جاه الإرادة لإحداث أثر قانونيّ.ات  ثانيا: 

يا(، وعليه اها جدِّ  : (1) يجب أن تكون الإرادة مُتَّجهة لإحداث أثر قانونّي )اتِّّ

 أب عديلا عبرة بالإرادة في دائرة المجاملات الاجتماعيَّة؛ كدعوة صديق إلى وليمة، أو أن  -
 ابنه بجائزة إذا نجح في الامتحان. 

 لا يعتد بالإرادة الهازلة، أو المقترنة بتحفظ ذهنّ يعلمه الطرف الآخر.  -
حينما  أبيعك سيارتي :لا يعتد بالإرادة المعلّقة على شرط المشيئة، كما إذا قال شخص -

 أريد.
 التعبير عن الإرادة.طرق ثالثا: 

التعبير عنها لتتَّخذ  فإنَّه يتوجَّب ،كامنة في نيَّة صاحبها وضميرهلما كانت الإرادة حقيقة نفسيَّة      
من القانون المدنيّ الجزائريّ  17 ، ولهذا نجد المادَّة:(2)القانونفي مظهرا خارجيًّا؛ حتَّ يعتد بآثارها 

ون الإخلال د)يتمُّ العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين تنصُّ على أنَّه: 
  .بالنصوص القانونيَّة(

                                                             

 .21-25، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ محمّد صبري السعدي:  -1
 .26، ص1، جالمصدر نفسه -2
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 دأ الرضائية،ال  يريدها، استنادا لمب طريقةالب والقاعدة أنَّ الشخص حر في أن يعبّر عن إرادته    
 ومجملها لا تخر من الحالتين الآتيين:

 .عن الإرادة التعبير الصريح -1

عبير عن الإرادة التّ ) :التعبير الصريح بقولها على الجزائريّ  من القانون المدنيّ  25/1ة: ت المادَّ نصَّ    
 شك   أيَّ دع ي اذ موقف لاوبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخِّ  ، أوفظ وبالكتابةيكون باللَّ 

 .مقصود صاحبه(في دلالته على 

 من خلال هذه المادّة أنَّ طرق التعبير الصريح عن الإرادة تتمثّل فيما يأتي:    

يؤدي  وقد ،الة على المعنى الذي تنطوي عليه الإرادةوذلك بإيراد الألفاظ الدّ  :الكلام -   
، يفاد رسولإعن طريق  وأ صال،بوسائط الاتِّ كالمخاطبة   أو بواسطة؛ سان هذه الألفاظ مباشرةاللّ 

 .(1)وغيرها من وسائل الخطاب

ة كانت ا، عرفيَّ شكل من أشكاله الكتابة في أيِّ  بواسطة ريحعبير الصّ قد يكون التّ  الكتابة: -    
أو  ،أو بالآلة الكاتبة ،أو إعلان، مكتوب باليد ،أو نشرة ،أو كتاب ،ة، في شكل سندرسميّ  مأ
 .(2)عع عليها أو غير موقّ ة طريقة أخرى، موقَّ بأيَّ 

 يكون التعبير الصريح أيضًا بالإشارة المتداولة عرفا، فإشارة الأخرس غير المبهمة الإشارة: -    
 يعُدّ  ،لول خاصّ مدلها  اس على أنَّ ة إشارة من غير الأخرس تواضع النّ تعبير صريح عن إرادته، وأيَّ 

أو هز الكتف  اهزها أفقيًّ  وأ ،لالة على القبولدَّ للتعبيرا صريا عن الإرادة، كهز الرأس عمودياً 
  .(3)لالة على الرفضدَّ لل

ا في كًّ لا تدع ظروف الحال ش ،اذ أي موقفالتعبير الصريح اتخِّ  عدّ منيُ  ات خاذ موقف: -    
، ووقوف بيان أثمانها مع الزبائنعلى  سلعتهعرض في اجر التّ كموقف على حقيقة المقصود،   ةلالدَّ ال

                                                             

 .21، صالالتزاماتفيلال:  -1
 .المصدر نفسه -2
 .192، ص1، جالجديد الوسيط في شرح القانون المدنيّ السنهوريَّ:  -3
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وضع آلة و مع ترك أبواَّا مفتوحة في انتظار الركاب،  ،سيارة الأجرة في الموقف المخصَّص لها
 .(1)ىأو آلة بيع الحلو  ،كميزان؛  عمل معيّن ميكانيكية لتأدية 

 .عن الإدارة التعبير الضمنيّ  -0

        ا:التعبير الضمنّ للإرادة بقوله على الجزائريّ  من القانون المدنيّ  25/6ة: المادَّ  لقد نصَّت   
أن يكون  ن علىفق الطرفاتّ أو ي ،القانون إذا لم ينصّ  ،اويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيّ ) 

 (.صريًا

صده، ذ الشخص مظهرا يدل بطريقة غير مباشرة عن قويكون التعبير عن الإرادة ضمنيًّا إذا اتخَّ     
 إذ يكون ذلك عن طريق استنباط التعبير عن الإرادة من أفعال يقوم َّا، وهذه الأفعال لا تعدّ 

 نها.ر تتضمّ دارة، وبمعنى آخبذاتها تعبيرا مباشرا عن الإرادة، ولكنها تشير وتكشف عن تلك الإ

ر، فهو يدل ة الإيجارة بعد انتهاء مدَّ على ذلك: بقاء المستأجر في العين المؤجَّ  مثلةالأومن     
 .(2)بطريقة غير مباشرة عن إرادته في تّديد عقد الإيجار

 ملاحظة.

من التعبير عن الإرادة متساويان في القيمة )من حيث دلالة  )الصريح والضمنّ( هذا النوعان    
من  111ما نصّت عليه المادَّة: إذ نصّ القانون خلاف ذلك مثل  التعبير( كقاعدة عامَّة، إلاَّ 
 .على ضرورة التعبير الصريح ،اقدينفاق بين المتع، أو كان هناك اتِّ (3)القانون المدنّي الجزائريّ 

 

 

 

                                                             

 .127، ص1، جمصادر الالتزامبلحاج العربّ:  -1
 .21، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ محمد صبري السعدي:  -2
من القانون المدنّي الجزائريّ على أنَّ: )لا تكون الدفاتر المنزلية حجية على من صدرت منه إلا في  111تنصّ المادَّة:  -3

 .إذا ذكر فيها صراحة أنَّه ستوفى دينا......(-الحالتين: 
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 المبحث الرابع
 الإيجاب والقبول

حيث  ،إرادتين متطابقتين كان الرضا أساس قيام العقد، فإنَّ وجوده متوقّف على وجودإذا      
 الآتي: التفريعوهذا ما سنبيّنه بالتفصيل في ذلك عن طريق الإيجاب والقبول، يتمّ 

 المطلب الأوّل: الإيجاب

 أوّلاً: تعريف الإيجاب.

ة إرادته القطعيّ  عن -على وجه الجزم-العرض الذي يتقدّم به الشّخص ليعبر به  :الإيجاب هو    
 . (1)في إبرام عقد معين

ه، ومعيار التفرقة تعوة إلى التعاقد وأهميّ من خلال هذا التعريف يتبينَّ الفرق بين الإيجاب والدّ    
على وجه ) قد مباشرةإبرام الععن عزم صاحبه على  ما إذا كان العرض يتمّ  تبيّن هو: بينهما 
دعوة  هب، وإن كان الأمر الثاني فإنَّ له، فإذا كان الأمر الأوّل فإنَّه إيجا تمهيدمجرد  كان  أو الجزم(،

 إلى التعاقد، ومثاله الإعلان التجاري.

لى العقد، ة كبرى؛ لأنَّ الإيجاب خطوة مباشرة إعوة إلى التعاقد أهميّ وللتفرقة بين الإيجاب والدّ    
منه، أمَّا  ليوجه إلى الطرف الأخر حتَّ إذا ما قبله قام العقد، ولا يستطيع الموجب أن يتحلَّ فهو 

إليه أن  تجهوُ الدّعوة إلى التعاقد فهي مرحلة سابقة للإيجاب، فليست سوى وسيلة لحث من 
 .(2)يتقدَّم إلى إبرام العقد

 الإيجاب الملزم.حكم ثانيا: 

يقع غير ملزم، أي للموجب حقّ العدول عن إيجابه طالما لم يقترن به ه الأصل في الإيجاب أنَّ     
 قترناالإيجاب قد يلزم صاحبه حالة ما إذا  نَّ إ، إلاَّ أنَّ هذه القاعدة ليست مطلقة؛ إذ (3)القبول

                                                             

 .22، صالالتزاماتفيلال:  -1
 .157، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمّد صبري  -2
  .12ص، مصادر الالتزامأنور سلطان:  -3
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القبول بمعاد، وبه فإنَّ الموجب يلتزم بالبقاء على إيجابه حتَّ انقضاء هذا الميعاد، وهذا ما قرّرته 
من القانون المدنّي الجزائريّ بقولها: ) إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء  21/1المادَّة: 

 على إيجابه إلى انقضاء هذا الأجل ...(.

 ما نجده في مضمون نصِّ  قد يتحدّد الأجل صراحة أو ضمنا، وهذا تحديد الأجل )الميعاد(:و     
ائريّ، وال  جاء فيها: )وقد يستخلص الأجل من ظروف من القانون المدنّي الجز  21/6: المادَّة

 الحال أو من طبيعة المعاملة(.

كأن يقوم شخص بعرض سيارته لشخص آخر قصد بيعها،   التحديد الصريح عن :ومثال   
فظروف  قبول،أمَّا التحديد الضمنّ لميعاد الويدّد له مهلة أسبوع ليصدر رأيه بالقبول أو الرفض، 

 عليهوما تعارف  ،الحال لها دلالة على أنَّ المهلة هي: المدة ال  تستغرقها التجربة بحسب العادة
 .(1)اس في مثل هذه البيوعالنّ 

 ثالثا: سقوط الإيجاب.

يسقط ويزول   فإنَّه ،صل بعلم من وُجه إليهإذا صدر الإيجاب وأصبح له وجود قانونّي؛ أي اتَّ     
   الآتية:كلّ أثر له، ويعتبر غير موجود في الأحوال 

 : (2)إذا كان الإيجاب ملزما فإنَّه يسقط في الحالتينحالة الإيجاب الملزم:  -1

 ولم يعُلن من وجه إليه الإيجاب القبول. ،إذا انقضت المدة المحدّدة لقبوله -
د صدر الرفض قبل انقضاء الميعاد المحدّ إذا رفض الشخص الذي وجه الإيجاب، حتَّ لو  -

 للقبول.
وهذا لا يكون أو لا يتصور إلاَّ في التعاقد بين حاضرين في  حالة الإيجاب غير الملزم: -0

 :(3)مجلس واحد، ويسقط في الحالات الآتية

 إذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول ليقترن الإيجاب قبل أن يقترن به القبول.  -
                                                             

 .111، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ محمّد صبري السعدي:  -1
 .12ص ،مصادر الالتزامتناغو:  -2
 .المصدر نفسه -3
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فيه الموجب قبل أن يقترن به القبول، حتَّ ولو تّم الرجوع قبل انقضاء مجلس إذا رجع  -
 العقد.

 إذا رفض من وجه إليه الإيجاب. -
  ملاحظة:

قبولا لإيجاب  عتبرَّذا القبول المتأخر، ولا يُ  إذا صدر القبول بعد سقوط الإيجاب لا يعتدّ    
إذا قبله يجاب الأوّل )المسقوط( فالإالقائم، ولكن يعتبر بمثابة إيجاب جديد موجه إلى من أصدر 

 العقد.  نعقدا

 المطلب الثاني: القبول

 أوّلاً: تعريف القبول.

العرض  رتضائهابه إليه الإيجاب جِّ تعبير البات )القاطع( عن إرادة الطرف الذي وُ  :هوالقبول     
 . (1)به الموجب ديتقالذي 

 أحكام القبول. ثانيا:

 لخص أحكام القبول في النقاط الآتية:يمكن أن نُ     

 . (2)الشخص الذي وجه إليه الإيجاب له المطلق الحرية في قبوله أو رفضه حرية القبول: -
؛ (3)طابقةموجود تمام المأساس القبول هو مطابقته للإيجاب  مطابقة القبول للإيجاب: -

 أن يطابق القبول الإيجاب، فإذا لم يكن مطابقا كأن يتضمَّن -لكي يتم العقد -أي يجب 

                                                             

 .16ص، دروس في نظريةّ العامّة للالتزامبن شويخ: -1
 .المصدر نفسه-2
يُشترط أن يطُابق القبول الإيجاب في جميع المسائل ال  اشتمل عليه الإيجاب، سواء ذلك في المسائل الأساسيَّة في  -3

التعاقد، أو المسائل التفصيليَّة، إذا قال مثلا: البائع للمشتري بعتك هذا الجهاز بخمس مئة دينار، فقال: قبلت على أن 
   لم يتعقد.تنقله إلى منزل
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ضا فإنَّ العقد لا ينعقد، ويعتبر هذا القبول رف ،إضافة أو نقصا أو تعديلا في الإيجاب
 .(1)ن إيجابا جديداللإيجاب يتضمّ 

 )الموقف السلبيّ( السكوت قد يكون تعبيرا عن القبولثالثا: 

بيرا عن عتبر تعالسكوت في ذاته دون أن تصاحبه ظروف أخرى )قرائن( لا يُ  الأصل أنَّ     
 قول. رادة قبولا؛ إذ لا ينسب إلى ساكتالإرادة، حتَّ لو كانت الإ

يؤخذ منها أن  ،نةظروف معيّ  لابستهإذا  ،ولكن استثناء من هذا الأصل يعتبر السكوت قبولا    
وهذا يطلق  ،رفضد فقط في حالة البالقبول، وإنما يتوقع أن يصل الرَّ  ردالموجب لا يتوقع أن يصله 

 ،(2)"السكوت الملابس": بتر عليه

ا ذكرها المشرع الجزائريّ في مادَّة:      من  22ولا يمكن حصر حالات السكوت الملابس، وإنمَّ
 القانون المدنّي على سبيل المثال وهي: 

أو العرف التجاريّ يقضي باعتبار السكوت قبولا؛ كأن يرسل  ،إذا كانت طبيعة المعاملة -
ملة إلى تاجر التجزئة ما طلبه هذا الأخير من بضائع مرفقة ببيان أسعارها الجتاجر 

 الجديدة، فسكوت تاجر التجزئة على هذه الأسعار يعتبر قبولا لها.
تاجر التجزئة  د عليهإذا اتَّصل الإيجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين؛ مثال ذلك: ما تعو  -

ولا فإنَّ سكوت هذا الأخير يعُد قب ،من إرسال بيان البضائع المطلوبة من تاجر الجملة
 لطلب تاجر التجزئة.

فإنَّ  ،إذا كان الإيجاب لمصلحة من وجه إليه، فإذا عرضت الهبة على الموهوب له فسكت -
 سكوته يعتبر قبولا؛ لأنَّ الهبة لمصلحته المحضة.    

 
 
 

                                                             

 .112ص، نظريَّة العامَّة الالتزام دروس فيمحمَّد لبيب شنب:  -1
 .155، صالالتزاماتفيلال:  -2
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 المبحث الخامس
 النيابة في التعاقد

ون ، لكن قد تُحول الظروف دالأصل أن يتولىَّ الشخص بنفسه إبرام ما يشاء من العقود     
كقلَّة تّربة الشخص وخبرته في مجال العقود، أو كثرة أعماله وانشغاله، أو بعده وغيبته من ذلك،  

نيابة  شخص آخر بإبرام العقد قياممن  -في مثل هذه الأحوال-مكان التعاقد، وعليه فلا مناص 
 عنه.

كما أنَّ النيابة تسهم في تسهيل التعاقد عموما، وتضمن بخاصَّة حقوق بعض الأفراد )كالقاصر     
الذين لولا قيام من ينوب عنهم في قضاء شؤونهم لما تمكّنوا من استيفاء حقوقهم،  ،وعديم الأهلية(

 رستها.والحفاظ عليها، وحمايتها والتمتع بمما

 وقد تناول المشرع الجزائريّ كغيره من التشريعات العربيَّة المقارنة أحكام النيابة في القانون المدنيّ     
 .  99إلى  91في المواد من: 

 المطلب الأوَّل: تعريف النيابة وأنواعها 

 أوّلاً: تعريف النيابة.

ا     نائب( حلول إرادة شخص مُعينَّ يُسمى: )ال» :عرّف فقهاء القانون النيابة في التعاقد بأنهَّ
مَّة الأصيل إلى ذ رهاآثمحلَّ إرادة شخص آخر )وهو الأصيل( في إنشاء تصرّف قانونّي، تنصرف 

 .(1) «لا إلى ذمة النائب

 

 

 

                                                             

 .111، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمّد صبري  -1
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 : أنواع النيابة.ثانيا

 : (1)وهي كالآتي ،تنقسم النيابة من حيث مصدر سلطة النائب إلى ثلاثة أنواع    

 النيابة القانونيَّة. -1

ال  يستمد النائب سلطته في التعاقد بموجب القانون، من تم فهي مفروضة على الأصيل،   هي    
 ق.م.ج(. 97و92المادّة: كما هو الحال في نيابة الول الشرعيّ )ولاية الأب على ابنه الصغير: 

 .ق.م.ج( 127-191المادّة: ) النيابة الاتفاقيَّة -0

الاتفاق المبرم بين الأصيل والنائب، كما هو الحال في الوكالة، فعقد الوكالة هو مصدرها      
 الذي يُدِّد سلطة الوكيل وحدودها.

 النيابة القضائيَّة. -2

وفقا  ،مصدرها حكم القاضي، حيث يترك للقاضي أمر تعيين النائب بمقتضى حكم قضائيّ    
 . (2)يم أو المقدم أو وكيل التفليسةلأحكام القانون؛ كما هو الشأن في الوصي أو الق

 المطلب الثاني: شروط النيابة

 ة وهي:نلكي تتحقّق وجود النيابة وقيامها في القانون المدنيّ الجزائريّ لابد من توافر شروط معيّ     

 أن تحلَّ إرادة النائب محلَّ إرادة الأصيل.  أوّلاً:
إنَّ الإرادة المعتبرة في التعاقد بطريق النيابة هي: إرادة النائب دون الأصيل، مَّا يترتّب عن     

 ذلك الأوضاع الآتية:   

 

                                                             

 .692-699، ص1، جمصادر الالتزامبلحاج العربّ:  -1
ا يقتصر دوره فقط في اختيار شختلحق أحكام هذه النيابة في الحقيقة  -2 ص بأحكام النيابة القانونيّة؛ لأنَّ القاضي إنمَّ

 .النائب
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 .تمييز النائب عن مجرد الرسول -1

والذي يقتصر دوره في التعاقد على مجرد نقل إرادة أحد الرسول  مجرد عن النائب تمييز     
إذا اجتمع الآخر، والتعاقد في هذه الحالة يكون بين غائبين، بخلاف النيابة فالمتعاقدين إلى المتعاقد 

المتعاقد والنائب في مجلس العقد يعتبر التعاقد بين حاضرين؛ لأنَّ النائب يعبر عن إرادته هو لا 
 .(1)عن إرادة الأصيل

 .أن يكون النائب مميَّزا على الأقل (2)أنَّه يُشترط في النيابة الاتفاقيَّة -6

يابة الاتفاقيَّة َّا القانون، فالأهليَّة الناقصة تكفي في الن له إرادة يعتدّ  النائب حتَّ يكونوذلك     
لإبرام التصرُّف موضوع النيابة؛ لأنَّ آثار هذا التصرُّف لن تُضاف إلى النائب، بل تنصرف إلى 

 .(3)زمة للتصرّفة اللّا فر فيه الأهليّ الذي يجب أن تتوا ،ذمَّة الأصيل

 .ة في النائب والأصيلالوقت المُعتبر بتوافر شروط الأهليّ  -2

عتبر الوقت     
ُ
صرُّف موضوع وقت إبرام التهو:  والأصيل النائب في الأهليّة شروط بتوافر الم

 له وقت وكان أهلا، فالأصيل إذا لم يكن أهلا لإبرام هذا التصرُّف وقت صدور الإنابة، النيابة
ة ثم فقد أهليّ  ،أن أجراه النائب صحَّ التصرُّف، والنائب إذا كان مَّيزا وقت أن ثبتت له هذه الصفة

 .(4)التميز وقت إبرام التصرُّف موضوع النيابة، فإنَّ التصرُّف لا ينعقد

 .نظر في عيوب الرضا وسلامته إلى شخص النائب وليس الأصيليُ  -4

يق النيابة،  العقد بطر  من القانون المدنيّ الجزائريّ بقولها: )إذا تمّ  91/1به المادَّة:  هذا ما تقضي    
محلَّ اعتبار عند النظر في عيوب الرضا، أو في أثر  هو كان شخص النائب لا شخص الأصيل

العلم ببعض الظروف الخاصَّة، أو افتراض العلم َّا حتما...(، مثلا: إذا وقع النائب تحت تهديد 

                                                             

 .121، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمّد صبري  -1
 يُشترط في النائب دائما أن يكون كامل الأهليَّة. النيابة القانونيَّةفي  -2
  .61ص، مصادر الالتزامأنور سلطان:  -3
  .المصدر نفسه -4
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كان العقد قابلا للإبطال حتىَّ لو كانت إرادة الأصيل   لإكراه، أو وقع في غلط أو تدليس،ا
، أمَّا لو كان الأصيل هو الذي وقع ضحية عيب من عيوب ولم تقع ضحية العيب ،سليمة

 .(1)الرضا، كان العقد صحيحا باعتبار سلامة رضا النائب لا الأصيل

 .أو افتراض العلم بها حتما، أثر العلم ببعض الظروف الخاصَّة -5

لى شخص النائب ينظر فيها إ أثر العلم ببعض الظروف الخاصَّة، أو افتراض العلم َّا حتمافي     
 ا، صحَّ وكان عالما بالمبيع علما كافي ، النائب شراء شيءوليس الأصيل؛ ومثال ذلك: فلو تولىَّ 

إذا لم  والعكس صحيح، فيجوز إبطال البيع ،البيع؛ حتَّ ولو كان الأصيل على غير علم بذلك
 .(2)يكن النائب على علم كاف بالمبيع، ولو كان الأصيل على هذا العلم

 ملاحظة:

قد وعلى علمه ببعض الظروف المتعلِّقة بالعقد، ف ،إذا كان القانون قد عول على إرادة النائب    
ب في ذلك في حالة عدم حرية النائألغى هذا الاعتماد، ونظر إلى الأصيل نفسه واعتد بعلمه؛ و 

وكان يخضع لتعليمات صادرة إليه من الأصيل )اشتراك إرادة الأصيل مع إرادة  ،التعبير عن إرادته
 )غير أنَّه إذا كان النائب :من القانون المدنيّ الجزائريّ  91/6النائب(، وهذا ما نصَّت عليه المادَّة: 

هل النائب فليس للموكل أن يتمسَّك بج ،صادرة من موكلهنة ف وفقا لتعليمات معيّ وكيلا، ويتصرّ 
 لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها(.

 أن يكون التعاقد باسم الأصيل لا باسم النائب.  ثانيا:

ه؛ يُشترط في النيابة أن يتعامل النائب باسم الأصيل لا لحسابه الخاصَّ )باسمه(، فلا يعُتد بقصد    
ار العقد لا بد أن يعُلن أنَّه يتعاقد بصفته نائبا، فإذا لم يلتزم َّذا الشرط فإنَّ آث ،نَّه أمر باطنّ لأ

من القانون  91، وهذا ما قرّرته المادَّة: (3)لا تُضاف إلى الأصيل، بل تضاف إلى النائب شخصيا

                                                             

 .122، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمّد صبري  -1
 .المصدر نفسه -2
 .626، ص1، جمصادر الالتزامبلحاج العربّ:  -3
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ته نائبا، فإنَّ أثر العقد أنَّه يتعاقد بصفالمدنيّ الجزائريّ بقولها: )إذا لم يعُلن المتعاقد وقت إبرام العقد 
 لا يُضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا(.

ون في يك "جوب فصح النائب عن صفته للمتعاقدو "والاستثناء الوارد على قاعدة:     
بقولها: )إلاَّ إذا كن من المفروض  ه،نفسالقانون من  91/6، وقد أشارت إليهما المادَّة: (1)حالتين

يل أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأص ،حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة
 أو النائب(.

 الحالة الأولى.

إذا كانت ظروف الحال تفرض حتما علم الغير بوجود النيابة، رغم عدم إعلان النائب عن     
تّاريّ سلعة من أحد عمال المتجر )الأجير(، فيفترض علم المشتري ذلك، كمن يشتري من محل  

 بأنَّ العامل أجرى البيع نيابة عن صاحب المحل.

 الحالة الثانية. 

إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الأصيل أو النائب، كما هو الحال في الشراء من     
فإنَّ آثار  امل مع الأصيل أو النائب، ولذلكالمحلات التجاريَّة، فصاحب المحل يستوي لديه أن يتع

 البيع تُضاف مباشرة إلى الأصيل، حتَّ ولو كان صاحب المحل يجهل النيابة. 

 ة.ألاَّ يُجاوز النائب الحدود المرسومة للنيابثالثا: 

رغم أنَّ النائب يعُبرِّ عن إرادته الحرة إلاَّ أنَّه يجب أن لا يخرج عن حدود النيابة ال  رسمها    
ان الأمر إذا كانت النيابة قانونيَّة، فإن ك ،فاق، إذا كنت النيابة اتفاقيَّة، أو حدَّدها القانونالاتِّ 

ن يرجع على م المتعاقد الآخر إلاَّ أغير ذلك لم ينتج التصرُّف أثره في ذمَّة الأصيل، ولا يكون أما
 .(2)النائب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة عدم تنفيذ العقد في حقِّ الأصيل
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غير أنَّ الترمُشرِّع وضع استثناء على هذه القاعدة، راعى فيه مصلحة الأصيل نفسه، ومصلحة     
اوز حدود النيابة لأصيل، بالرغم من تّالمتعاقد الآخر، حيث تنفذ فيها تصرُّفات النائب في ذمَّة ا

 :(1)أو انتهائها، وهي كالآتي

   الأولى. الحالة

ترجع إلى فكرة الفضالة: إذا كان في تّاوز النائب لحدود سلطته نفعا للأصيل، هذه الحالة     
لظن مع وجود غلب ا ،وذلك عند وجود فرصة سانحة، ولم يستطع النائب الرجوع إلى الأصيل

 ق.م.ج(.  191ف )المادَّة: بأنَّ الأصيل سيوافق على هذا التصرّ 

  الحالة الثانية.

حق كالإذن ا نَّ إإذ إقرار الأصيل لتصرف النائب؛ تتمثّل هذه الحالة في      لسابق، الإقرار اللاَّ
 .ويسري أثر العقد إلى الأصيل، من يوم إبرام العقد لا من يوم صدور الإقرار

 الحالة الثالثة.

تواجه إنهاء سلطة النائب في النيابة، ويعتبر استمرار النائب في التصرّف باسم هذه الحالة     
واستقرار  ةه حماية للغير حسن النيّ الأصيل رغم انقضاء نيابته خروجا عن حدود النيابة، إلاَّ أنَّ 
كما   ،يابةتعاقد معه يجهلان انتهاء الن المعاملات، فقد قرَّر القانون أنَّه في حالة كون النائب ومن

في حالة وفاة الموكل، أو عزل النائب دون وصول قرار العزل إليه، فإنَّ التصرُّف يعُتبر قد تمَّ من 
النائب بوصفه هذا، وتنصرف آثره إلى الأصيل إن كان حيا، وإل ورثته من بعده إن كان قد 

نّي الجزائريّ على هذا الاستثناء بقولها: )إذا كان من التقنين المد 92مات، وقد نصَّت المادّة: 
النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة، فإنّ أثر العقد الذي يبرمه، حقا  

 الأصيل أو خلفائه(. إلىكان أو التزاما، يضاف 
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 المطلب الثالث: آثـــار النيابة في التعاقد

لغير يترتَّب على النيابة في التعاقد آثار مُعيَّنة بالنسبة الأصيل، وبالنسبة للنائب، وبالنسبة ل    
 .(1)الذي تعاقد مع النائب، وهي في التفصيل الآتي

 ار النيابة بالنسبة إلى الأصيل.أث أوّلاً:

إذا تصرَّف النائب باسم الأصيل وفي حدود نيابته، فإنَّ التصرُّف الذي أبرمه النائب، ينفذ     
من القانون  92في حقِّ الأصيل حقوقا كانت أم التزامات، وقد نصَّت على هذا الحكم المادَّة: 
ا ينشأ عن هذا م المدنّي جزائريّ بقولها: )إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل، فإنَّ 

 العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل(.

   النيابة بالنسبة إلى النائب. ثارآ ثانيا:

يعُتبر النائب أجنبيا عن التصرُّف موضوع النيابة، بالرغم من أنَّ التصرّف قد أبرمه بإرادته،      
، فلا أثر للعقد بالنسبة إليه، فلا يلحقه هو بل يلحق الأصيل، وعليه فالنائب لا يلتزم بأيّ التزام

 ولا يكسب أيّ حق يترتب على العقد.

 ر.النيابة بالنسبة إلى الغي آثار ثالثا:

يرتبط الغير بموجب التصرُّف موضوع النيابة بالأصيل مباشرة، فيكتسب قبل الأصيل كافة     
ته، الحقوق ال  يرتِّبها له التصرّف، ويلتزم قبله بكافة الالتزامات ال  يولدها هذا التصرّف في ذمَّ 

 ولا يُطلب النائب الذي تعاقد باسم الأصيل بتنفيذ العقد.
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 تعاقد الشخص مع نفسه : المطلب الرابع

 :(1)لآتيتينا التينالحتُؤدي فكرة النيابة إلى إمكانية تعاقد الشخص مع نفسه، وذلك في     

 الحالة الأولى.

أن يبرم الشخص العقد بصفته أصيلا عن نفسه، ونائبا عن غيره، كما إذا وهب الأب بوصفه     
ا ملوكا لغيره وكل وكما إذا اشترى لنفسه شيئ الشخصيّ مالا لابنه ثُمَّ قبل الهبة بصفته وليا عنه،

 في بيعه.

 الحالة الثانية.

أن يُبرم الشخص العقد بصفته نائبا عن كلا الطرفين، كما إذا وكلّ شخص آخر في بيع شيء     
 معين فيشتري لشخص ثالث، وكله في شرائه.

ب تعارض غير جائز بسب والمشرعّ الجزائريّ كقاعدة عامَّة اعتبر التعاقد الشخص مع نفسه    
، (2)المصالح، بحيث من الإمكان أن يغلب النائب مصلحته أو مصلحة أحد الطرفين على الآخر

من القانون المدنّي الجزائريّ على أنَّه: )لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع  99وقد نصَّت المادّة: 
رخيص آخر، دون تسواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص  ،نفسه باسم من ينوب عنه

راعاة ما يخالفه، ذلك مع م من الأصيل، على أنَّه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد، كلّ 
 ا يقضي به القانون وقواعد التجارة(.مَّ 

ص نلاحظ بأنَّ المشرع الجزائريّ منع التعاقد مع النفس في صورتيه، واستثنى من خلال هذا النّ     
 :(3)الحالات الآتيةمن قاعدة المنع 
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 الحالة الأولى.

إذا رخص الأصيل في ذلك، فالمنع مقصود به رعاية مصلحة الأصيل، ولهذا كان له أن يقر     
 العقد بعد تمامه، وله أن يأذن به مقدما.

 الحالة الثانية.

تعاقد مع يإذا وُجد في القانون نصٌّ يُجيز ذلك، كما في حالة الولاية على المال، فللأب أن     
 نفسه باسم القاصر؛ لأنَّ الأب في الغالب يقدم مصلحة أبنائه على مصلحته بحكم الأبوة.

  ة.الحالة الثالث
عقد البيع عن  (1)إذا قضت قواعد التجارة بغير ذلك، ومثاله جواز مباشرة الوكيل بالعمولة    

 طرفيه معا وفقا للقانون التجاريّ.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

معنى الوكالة بالعمولة: شبه عقد وكالة يبرم بمقتضاه الوكيل بالعمولة باسمه الخاص عقدا بأمر ولحساب موكل دون أن  -1
 يكشف في غالب الأحيان اسم هذا الموكل.
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 المبحث السادس

 خاصّة من التراضيصور 

 يقُصد بالصوّر الخاصّة للتراضيّ: بعض التطبيقات الخاصَّة على تطابق أو توافق الإرادتين في    
 التعاقد، وسنتناول أحكام بعض منها وفق التفصيل الآتي:

 الوعد بالتعاقد :لوَّ المطلب الأ
اق ف)الاتِّ من القانون المدنيّ بقوله:  91الوعد بالتعاقد في المادّة:  على لقد نصَّ المشرعّ الجزائريّ     

إذا  له أثر إلاَّ  لا يكون ، في المستقبلأو أحدهما بإبرام عقد معينَّ  ،الذي يعد له كلا المتعاقدين
 ة ال  يجب إبرامه فيها.والمدَّ  ،ة للعقد المراد إبرامهالجوهريَّ  سائلنت جميع المعيّ 
فاق ا على الاتِّ ق أيضطبَّ فهذا الشكل يُ  ،شترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن اوإذا     

 .ن الوعد بالتعاقد(المتضمِّ 

 .وشروطه الوعد بالتعاقدتعريف أوّلاً: 

 .الوعد بالتعاقدتعريف  -1

بإبرام  "الواعد" ىشخص يُسمَّ يلتزم بمقتضاه  )ابتدائي(، تمهيديّ  عقد هو: الوعد بالتعاقد     
ود له ، مت أظهر الموع"الموعود له"ى عقد آخر )نهائيّ( في المستقبل مع شخص آخر يسمَّ 

 .(1)ة المتفق عليهافي التعاقد خلال المدَّ  )إرادته( رغبته

بته عندما يبدي الطرف الآخر رغ ،خر أن يبيعه قطعة أرض ملوكة لهكأن يتعهد شخص لآ      
 عليها.ة المتفق في الشراء خلال المدّ 

 من القانون المدنيّ  91 :ةفي المادَّ  كما مرَّ بنا  إلى الوعد بالتعاقد الجزائريّ  المشرِّعوقد أشار     
راد عقد آخر يُ لأو يضر هد يمُ  في الأصل ن كانإقبول، و اليجاب و الإب يتمّ  عقدا كاملا :باعتباره
 . (2)بين الطرفين فيما بعد نهائيًّا إبرامه
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 بالتعاقد.شروط الوعد  -0

 يُشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد عدّة شروط، يُمكن تلخيصها في النقاط الآتية:    

إرادتين:  فلا بد لوجوده )قيامه( من توافق ،ةمن حيث طبيعته القانونيَّ  عقدالوعد بالتعاقد  –
  .(1)وإرادة الموعود له ،إرادة الواعد

، (2)عقد ملزم لجانب واحد بحسب الأصلبمعنى آخر عقد غير تبادلّ، الوعد بالتعاقد  -
التعاقد، فهو لا نة سقط الوعد بة المعيَّ دَّ المولذا فإذا لم يظهر الموعود له رغبته في التعاقد خلال 

 .(3)أداء على عاتق الواعد فقط، دون أن يلتزم الموعود له بأيّ  ب التزامات إلاَّ يرتِّ 

زمة ةالأهليّ  شترط أن تتوافر في الواعديُ  - لا برام هذا العقد إ بالعقد الموعود به، طالما أنَّ  اللاَّ
انب واحد، لج الملزمة في الوعد ا الموعود له وخاصَّ جديد من جانبه، أمَّ  يتاج إلى تعبير إراديّ 

ا عند إعلان ه، أمَّ ض لمصلحتالوعد بالتعاقد يتمخَّ  وقت الوعد، طالما أنَّ  مييزأهلية التّ فيكفيه 
 .(4)كالهبة  افع لهف النَّ في التصرُّ  إلاَّ  ،ةالتعاقد فلا بد أن يكون كامل الأهليّ الرغبة في 

 ة في العقد المراداسيَّ ة أو الأسجميع المسائل الجوهريَّ  (تحديد )تعينِّ  أن يتم الاتفاق في الوعد على -
، وهو الأمر (5)ثمنالمبيع وال يءوجب تعيين الشّ إبرامه في المستقبل، فإن كان العقد بيعا مثلا، 

إذا  ، إلاَّ ر قانونيّ أث على أن لا يكون للوعد بالتعاقد أيّ  ،الذي استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا
المدة ال  يتم فيها إبرام  تحديد ة للعقد المراد إبرامه في المستقبل، وتمَّ نت جميع العناصر الأساسيَّ عيّ 

 .(6)العقد النهائيّ 
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، لأنَّ (1)يجب أن يتم خلالها إظهار الرغبة في التعاقد النهائيّ  كما يشترط تعيين المدة ال  -
  ،(2)الوعد بالتعاقد مضاف إلى أجل معلوم يتفق عليه صراحة أو يستخلص من ظروف الحال

ق محقّ جل أكمن يعد المشتري ببيع طن من التمر فإنَّ الأجل المضروب هو موسم جن التمور ) 
 .الوقوع(

قد في قالب ا، فيجب أن يفرغ الوعد بالتعاإبرامه في المستقبل عقدا شكليَّ إذا كان العقد المراد  -
؛ كبيع العقار، أما إذا كان العقد المراد إبرامه في النهاية يكفي أن ينعقد (3)وإلاَّ بطل الوعد رسميَّ 

 .الكتابةب الإثباتفق الطرفان على ذلك من باب إذا اتَّ  بالتراضي، فلا حاجة لكتابه، إلاَّ 

 آثار الوعد بالتعاقد.ثانيا: 

 :(4)تظهر آثار الوعد بالتعاقد في الأحوال الآتية    

إذا انتهت المدَّة المحدَّدة في الوعد ولم يعُلن الموعود له الرغبة في التعاقد خلالها سقط الوعد  -
 بالتعاقد من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار.

نعقد من الوقت فق عليها، فإنَّ العقد النهائيَّ ية المتَّ في حالة إظهار الرغبة في التعاقد خلال المدَّ  -
 جديد من جانب رضاالعلم َّذه الرغبة، وليس من وقت الوعد بالتعاقد، ودون حاجة إلى 

 الواعد.

إذا تمَّ الوعد بالتعاقد بالصورة الصحيحة، فيتعينَّ على الواعد البقاء على وعده إلى حين انتهاء  -
 الأجل، كما يتعينَّ الوفاء بالوعد عند إعلان الرغبة في التعاقد. 

عود ة المتفق عليها أو بعد إعلان الرغبة من المو ولم يلتزم خلال المدَّ  ،إذا عدل الواعد عن وعده - 
من القانون المدنّي الجزائريّ  96نَّه يكون مسؤولا عن الإخلال بالوعد، وقد نصَّت المادَّة: له، فإ

                                                             

ا للواعد، شرط أن وإعلانه ،ا القبول فهو مجرد الرغبة في التعاقدأمَّ  ،الإرادة المنفردة :في الوعد بالتعاقد هو الإلزامأساس  -1
 .الوعدفق عليها في ة المتَّ تكون الرغبة خلال المدَّ 
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على هذا الحكم بقولها: )إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ 
الحكم  مق منها بالشكل متوافر قاة ما يتعلّ وخاصَّ  ،زمة لتمام العقدالوعد، وكانت الشروط اللاَّ 

مقام العقد(، ومن خلال هذا النصّ فقد اعتبر المشرع الحكم القضائيّ بمثابة عقد نهائي ينبغي 
 تسجيله؛ لأنَّه يعُتبر سندا رسميا للملكيَّة.

   التعاقد بالعربون: المطلب الثاني

 العربون ودلالته في القانون.التعاقد بأوّلاً: 

 ىقد يتَّفق أحيانا أحد المتعاقدين مع الآخر أن يدفع له أثناء إبرام العقد مبلغا من المال )يُسمَّ     
إمَّا حفظ الحقّ في العدول )الرجوع( عن العقد، وإمَّا  :بالعربون(، حيث يكون الغرض من ذلك

 .(1) الدلالتينينبين هات المقارنة تأكيد )ضمان( على إتمام تنفيذ العقد، وقد انقسمت القوانين

من القانون  مكرر 96 :ةالمادّ على العربون وأحكامه من خلال  وقد نصَّ المشرعّ الجزائريّ     
في  قّ من المتعاقدين الح لكلّ  ،يمنح دفع العربون وقت إبرام العقد) المدنّي الجزائريّ؛ إذ جاء فيها:

 الاتفاق خلاف ذلك.إذا قضى  ة المتفق عليها، إلاَّ العدول عنه خلال المدَّ 
 .فإذا عدل من دفع العربون فقده    
 .(رر ب على العدول أي ضه ومثله ولو لم يترتّ وإذا عدل من قبضه ردَّ     

 العربون.التعاقد بثانيا: أحكام 

 يصدق أحكاما عامّة تعُتبر مكرر )السابق ذكرها( 96: ةأحكام العربون الواردة في هذه المادّ      
اول تنسنو  ،كعقدي البيع والإيجار الشائع التعامل بالعربون فيهما  ؛على العربون في سائر العقود
سب ح العدول، وعدم استعماله، مع تبيان الحكم القانوني لكلّ  بالدراسة حال  استعمال حقِّ 

 التفريع الآتي:

 
 
 

                                                             

 .621، ص1، جالوسيط في شرح القانون المدنيّ الجديدالسنهوريَّ:  -1
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 العدول. حقّ  استعمال حالة -1
 منهما لكل   لعدولا بحقّ  المتعاقدين احتفاظ يفيد التّعاقد عند العربون دفع مجرد أنَّ  الأصل   
العدول؛  في الحقّ  لاستعمال ثمن بمثابة الخسارة هذه وتعتبر ،العربون يعادل ما خسارة مقابل في
 الآخر رفطَّ لل ضرر حصول عن النّظر وبقطع عدوله، لمجرد عدل من ةذمّ  في مستحقا يُصبح إذ
 .(1)حصوله عدم أو

 ،معلومة ةزمنيّ  ةبفتر  العدول مُدَّة تحديد يتعينَّ  وعليه مؤبدا، العدول خيار يكون أن كنيمُ  ولا    
 لالها، ويصبحخ العدول خيار يُستعمل لم إذا اا ونهائيّ باتّ  العقد حيث يكون ضمنا، أو صراحة إمَّا

ذا كان العقد إ التنفيذ، بمعنى أنَّه جزء من الثمن استكمال ووجب ،للعقد اجزئيّ  تنفيذا العربون
 . (2)بيعا مثلا

 الحالة. لهذه ةالقانونيّ  الأحكام 

ال  يعمل  فإنَّ هذه الدلالة هي ،التعاقد وقت المدفوع العربون دلالة على المتعاقدان إذا اتّفق   
 الارتباط في تعاقدينالم من كلّ  رغبة على دليلا العربون اعُتبر فاق بينهما،اتِّ  يوجد لم إذا َّا، أمَّا
 سره، فليسخ العربون دفع الذي عدل فإذا ذلك، عن على أنَّه يجوز لكلّ منهما العدول النهائيّ،

 مثله )أي ويرد ،هردّ ي ن قبضه يتعينَّ عليه أنكان العدول مّ  وإذا الآخر، المتعاقد من يسترده أن له
 .(3)عدوله مقابل يئاش يدفع لم مثلها يعتبر كأن دون ،فقط العربون قيمة ردّ  إذا لأنَّه ضعفيه(؛ يردّ 

دج   65.555فقا على مبلغ واتَّ  ،دج 255.555ومنه إذا باع شخص لآخر شيئا بمبلغ     
دج، وإذا   20.000أي ؛كعربون لإتمام البيع، فإذا عدل المشتري عن الشراء خسر قيمة العربون

يعادل دج أخرى بما  65.555دج، ومثله أي  65.555عدل البائع رد للمشتري مبلغ 
 .دج 25.555

 

                                                             

  .22ص، مصادر الالتزامأنور سلطان:  -1
 .121ص، 1ج، شرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمّد صبري  -2
 .91، صدروس في نظرية العامّة للالتزامبن شويخ: -3
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 .العدول حالة عدم استعمال حقّ  -0

، عمل هذا الحقّ العدول دون أن يست فق عليها بين المتعاقدين لاستعمال حقّ ة المتَّ المدّ إذا انتهت    
لعربون يخصم من قيمة هذا ، وثمن اويجب تنفيذه ،لا يجوز الرجوع فيه اونهائيّ  اعتبر باتّ العقد يُ فإنَّ 
دج، والعربون   800.000، فإذا كان ثمن المبيع(1)كأن يخصم من ثمن المبيع في عقد البيع  ،الالتزام

 .دج فقط 965.555المشتري يدفع للبائع  دج فإنّ  65.555

لمن دفعه إذا لم يعدل عن التعاقد، ولكن استحال تنفيذ العقد لظروف  العربون يردّ  على أنَّ   
 ،نهما معافاق بين المتعاقدين، أو بخطأ متِّ لامن المتعاقدين، أو فسخ العقد با خارجة عن إرادة كلّ 

  .ةوذلك تطبيقا للقواعد العامَّ 

 .التعاقد عن طريق المزايدة: الثالث المطلب

 القانون في بطريق المزايدة ودلالته التعاقد: أوّلاً 

تستلزم الظروف في بعض الأحيان أن يتمّ التعاقد عن طريق المزايدة، كما في بيع أموال المدين     
من القانون  27بسبب عدم وفاء ديونه، وقد نصّ المشرعّ الجزائري على التعاقد بالمزاد في المادَّة: 

لى ولو لمزاد بمزاد أعلا يتم العقد في المزايدات إلاَّ برسو المزاد، ويسقط ا «المدنّي؛ إذ جاء فيها: 
 .»باطلا كان

 طريق المزايدة.ب أحكام التعاقد: ثانيا

علّقة المت الأحكام القانونيَّةالسابق ذكرها يُمكن أن نستخلص منها  27المادّة:  بالرجوع إلى    
 :(2)كالآتي بالتعاقد بطريق المزايدة، وهي

التعاقد فقط،  فهو دعوة إلىافتتاح المزاد ولو كان على أساس سعر معينَّ لا يعُتبر إيجابا،  -
 أي أثر قانونّي. إذ لا يرتِّب

 ابا.فإنَّ عطاؤه هو محلّ الإيجاب، أي يعتبر إيج ،إذا تقدم شخص إلى المزاد وأدلى بعطائه -

                                                             

 .121، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ محمّد صبري السعدي:  -1
 .167-162، صالمصدر نفسه -2
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، وفي هذه الحالة بعطاء أكبريلتزم المتزايد بالبقاء على عطائه )إيجابه( حتّ يتقدم آخر  -
 حتَّ ولوكان العطاء الذي يزيد عليه باطلا. ،يسقط العطاء السابق

 يتم العقد محلّ المزايدة بتقرير إرسائه على صاحب العطاء الأكبر. -
 عقود الإذعان: الرابع المطلب

الأصل في التعاقد حرية كلّ طرف في المناقشة والمساومة، ولكن هناك نوعا من العقود تخرج     
، تُسمَّى بعقود الإذعان، اعترف المشرعّ الجزائريّ بطبيعتها، وهذا ما سنراه من عن هذا الأصل
 خلال ما يأتي:

 ومجاله. أوّلا: مفهوم عقود الإذعان

 مفهوم عقود الإذعان. -1

مناقشة  بعد قبوله يصدر لم للعقد فالقابل ،الموجب يمليه لما إذعان مجرد القبول قد يكون   
 ، ولما كان في حاجة إلىيدع أو يأخذ أن إلا يملك لا الموجب من موقفه في هو بل ،ومفاوضة

، عليه فروضم ولكنه ،موجود فرضاؤه ه، فهو مضطر إلى القبول،عن غنىً التعاقد على شيء لا 
 .(1)هذه العقود بعقود الإذعانومن ثمَّ سُميت 

 الإذعان: عقود علىالمشهورة  الأمثلة ومن    

 والهاتف والماء الكهرباء خدمة في الاشتراك كعقد: العامّة الخدمات في الاشتراك عقود -
 .ذلك ونحو

 ،أنواعهاب ةالمصرفيّ  الحسابات فتح عقود: ومنها التأمين وشركات المصارف عقود -
 .التأمين عقدو  ،الائتمان بطاقات وإصدار

 : مثل عقد العمل بين الشركات الكبرى والعمال.العمل عقود -
و أ : منها عقد النقل الذي تبرمه شركة السكة الحديديةّ، أو شركة الطيرانعقود النقل -

 النقل البحري.

                                                             

 .667، ص1، جالوسيط في شرح القانون المدنيّ الجديدالسنهوريَّ:  -1
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 مجال عقود الإذعان. -0

اقد، تُحدّده عن أصل حرية التع عقود الإذعان في الحقيقة لا تكون إلاَّ في مجال معينَّ لخروجه    
 :(1)الخصائص الآتية

س اأن يتعلّق العقد بسلعة معيَّنة، أو خدمة ضروريَّة للجمهور، بحيث لا يستطيع النّ  -
 ،الكهرباءو  ،الاستغناء عنها في حياتهم، كما هو الحال في توريد )الاشتراك( المياه

 والغاز...
أم  اسواء أكان احتكاره قانونيّ  ،الخدمةأن يكون أحد العاقدين محتكرا للسلعة أو  -

 فعليّا.
أن يقوم مقدِّم السلعة أو الخدمة بعرضها على الجمهور، وفق شروط مقرّرة سلفا، ولا  -

 .يقبل نقاشا فيها، والغالب تكون الشروط مطبوعة وهي في مصلحة الموجب

 .الإذعان عقود في والقبول الإيجاب: ثانيا

 .الإذعان عقود في الإيجاب -1

 السلعة أو الخدمة على جمهور المستهلكينعرض يكون الإيجاب في عقود الإذعان، عن طريق     
أو المنتفعين )أي إلى كافة النّاي(، وهو عرض بات ودائم، يعلم به الكافة، وبشروطه وبنوده 

 .(2)تعتمد من قبل جميع الأطراف نماذجالموضوعة مقدما، وتكون في شكلّ 

 .الإذعان عقود في القبول -0

د يصل القبول في الإذعان بمجر من القانون المدنّي الجزائريّ على أنَّه: ) 95تنصّ المادّة:     
 التسليم لشروط مقررة يضعها الموجب، ولا يقبل المناقشة فيها(.

                                                             

 .115، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ محمّد صبري السعدي:  -1
 .121، ص1، جمصادر الالتزامبلحاج العربّ:  -2
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 (1)ليميصل بمجرد التس يستخلص من هذا النصّ التشريعيّ أن القبول في عقود الإذعان   
بالشروط المقرّرة ال  وضعها الموجب، ولا يقبل المساومة أو المناقشة أو التفاوض بشأنها، فلا 

 لشروطمحلّ قبول المتعاقد الآخر لكان يستطيع مثلا محتكر الخدمة أو السلعة التحلّل من عقد  
 .(2)، وإلاّ قامت مسؤوليته العقديةال  وضعها

 .الإذعانحماية الطرف الضعيف في عقود : ثالثا

المشرعّ  ، فإنَّ تضر بمصلحة الطرف المذعن شروطا ظرا إلى أنَّ عقود الإذعان قد تتضمَّنن   
 الجزائريّ قرّر من خلال نصوص قانونيَّة حماية الطرف المذعن الضعيف، وفق آليتين وهما:

لجزائريّ في المادّة: افيما يتعلَّق بالشروط التعسفيَّة ال  قد يتضمّنها العقد نصّ التشريع  -1   
مدني على جواز تعديل القاضي لهذه الشروط بما يؤدي إلى مصلحة الطرف المذعن، أو  115

يعفيه منها كلية، وهذا بقولها: )إذا تّم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمّن شروطا تعسفيّة، 
به  قضيلك وفقا لما تجاز للقاضي أن يعُدِّل هذه الشروط، أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذ

 العدالة، ويقع باطلا كلّ اتِّفاق على خلاف ذلك(.

 أن حماية عدة العامّة أنَّ الشك يفسر لمصلحة المدين، غيرفيما يتعلّق بتفسير العقد، فالقا -0    
للطرف المذعن خرج المشرعّ الجزائريّ عن هذا الأصل، فبعد أن نصّ في الفقرة الأولى من المادّة: 

 ن المادةممدني جزائريّ على أنَّ: )الشك يؤول في مصلحة المدين(، قرّر في الفقرة الثانية  616
ه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا ما يأتي: )غير أنَّ  نفسها

بمصلحة الطرف المذعن(، فالقاضي طبقا لهذا النصِّ يفسر الشروط أو العبارات الغامضة دائما 
 .(3)لمصلحة الطرف الضعيف المذعن، حتَّ ولو كان دائنا

 
 

                                                             

هذا النوع من الإكراه )الإذعان( ليس هو المعروف في عيوب الإدارة، بل هو إكراه متَّصل بعوامل اقتصاديَّة أكثر منه  -1
 .667، ص1، جفي شرح القانون المدنيّ الجديدالوسيط متّصلا بعوامل نفسية. السنهوريَّ: 

 .126، ص1، جمصادر الالتزامبلحاج العربّ:  -2
 .116، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ محمّد صبري السعدي:  -3
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 المبحث السابع
 عيوب الرضا

حتَّ ينعقد العقد صحيحا لا يكفي أن تكون الإرادة موجودة، وأن يتطابق الإيجاب مع     
ربعة سليمة، غير معيب بأيِّ عيب من عيوب الرضا الأ إرادة المتعاقدينالقبول، بل لا بد أن تكون 

 المنصوص عليها وهي: الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال، وقد نصَّ عليها المشرع الجزائريّ في
 المدنّي. القانونمن  71إلى  21المواد: 

 المطلب الأوّل: الغلط

 تعريف الغلط. أوّلاً:

عرّف فقهاء القانون المدنّي الغلط بأنَّه: وهم )اعتقاد خاطئ( يقوم في ذهن المتعاقد يصور له     
معتقدا ، كأن يقوم شخص بشراء آنية (1)أمرا على غير حقيقته، ويكون هو الدافع إلى التعاقد

ا في حقيقتها مصنوعة من معدن مُذهب.  بأنّها مصنوعة من الذهب وإنمَّ

 ثانيا: صور الغلط )أنواعه(.

 :(2)، سنحاول عرضها في التفريع الآتية عدَّة أنوع وصورللغط من الناحيَّة العمليّ     

 لط يعيب الرضا لوقوع الإرادة فيه.غ -1

فنان يعتقد  ، كمن يتعاقد معاعتبار ته محلَّ إذا كانت شخصيَّ  ،لغلط في شخص المتعاقدا -
فإذا هو رسام هاو ، أو أن يتبرعّ شخص لآخر بمال معتقدا  ،بأنَّه رسَّام محترف مشهور
عات تبرّ ثم تبينَّ أنَّ هناك تشابه في الأسماء )الغلط في عقود ال ،أنَّه ابن صديق عزيز لديه

 يعُدّ غلطا جوهريا(.

ا من يء، كمن يشتري لوحة علفي صفة جوهرية في الشّ  الغلط في ذاتيَّة المحلّ أو - ى أنهَّ
 عمل فنان مشهور فيتَّضح أنها ليست النسخة الأصلية، بل هي نسخة منقولة عنها.

                                                             

 .92، صدروس في نظرية العامّة للالتزامبن شويخ:  -1
 .99-92، صالمصدر نفسه -2
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الغلط في القانون، وهو التصور غير الصحيح لأحكام القانون، كمن يبيع نصيبه ظنا منه  -
من  21لمادَّة: يرث أقلَّ ذلك، وقد نصَّت ا فيتبينَّ أنَّه ،نا في التركةأنَّه يرث مقدارا معيّ 

ا توفرت يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون إذ) :الجزائريّ على أنَّه القانون المدنيّ 
 ).ما لم يقض القانون بغير ذلك 26 و 21 فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين

 .غلط لا يؤث ر في الرضا -0

، يتَّصل بالإرادة، وبالتال لا يعتبر عيبا من عيوَّا، كالغلط في الحساب وهو الغلط الذي لا     
من القانون  22وغلطات القلم؛ إذ يكفي استدراك تصحيحها وتصويبها، حيث نصَّت المادَّة: 

المدنّي الجزائريّ على أنَّه: )لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، 
 الغلط(. ولكن يجب تصحيح

 شروط الغلط. ثالثا:

 ، لا بد أن تتوافر فيه الشروط الآتية:المتعاقد رضاعلى  حتَّ يكون الغلط مؤثرّا    

 أن يكون الغلط جوهريا. -1

لط يجوز للمتعاقد الذي وقع في غ) من القانون المدنّي الجزائريّ على أنَّه: 21تنصّ المادّة:      
 يمكن له ة بأنَّ المتعاقد لايفُهم من نصِّ هذه المادّ (، يطلب إبطالهجوهريّ وقت إبرام العقد أن 

، وقد بيِّنت نصّ (1)أن يُطالب بإبطال العقد إلاَّ إذا كان الغلط الذي وقع فيه يكُيَّف بأنَّه جوهريّ 
حدَّ الغلط الجوهريّ بقولها: )يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدّا من  القانون نفسهمن  26المادَّة: 

 الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.

ويعتبر الغلط جوهريا على الأخصِّ إذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان جوهريَّة، أو يجب    
فاته، ة، إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صسن النيّ اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولح

 في التعاقد(. ات أو هذه الصفة السبب الرئيسيّ وكانت تلك الذّ 

                                                             

 .112، صالعامَّة الالتزامدروس في نظريَّة : محمّد لبيب شنب -1
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 نحاس مطليّ  نوع منمص فيتبينَّ له أنَّه ،ذهبال يظنّ أنَّه مصنوع منكمن اشترى خاتما ومثاله:      
 .(1)بحيث لو علم بحقيقته لما تقدّم لشرائه أصلا ،بالذهب

 وقوع المتعاقد الآخر في غلط. -0

فلا يكفي للمطالبة بإبطال العقد على أساس الغلط أن يكون جوهريا، بل لابد أن يكون من  
تعاقد معه قد وقع هو أيضا في غلط ماثل، أو كان على الأقل على علم َّذا الغلط، أو كان من 

لخطوبة، فلو صرحّ للبائع بأنَّه يشتري الخاتم ل، تبعا للمثال السابق (2)السهل أن يتبينَّ له هذا لغلط
فمن السهل للبائع أن يتبينَّ الغلط هنا، فلا يعطيه الخاتم من نحاس مطليّا بالذهب، وهذا من 

بأنهّ يريد شراء خاتم من ذهب؛ إذ لا يعقل أن تتمّ )في الأصل( الخطوبة  ،وحي ظروف الحال
 .(3)بخاتم من نحاس

إبطال  لبط الذي يقع فيه أحد المتعاقدين دون المتعاقد الآخر، فلا يجوز الفرديّ  أمَّا الغلط    
 ،ا"، بل إنَّ العقد يظل صحيححماية حسن النيَّة واستقرار المعاملاتالعقد عملا بقاعدة: "
، حسب (4)هستعداده لتصحيح الغلط بعد تبينة، باحسن النيّ )المتعاقد الآخر( ولا يبُطل إذا أظهر 
من القانون المدني الجزائريّ بأنَّه: )ليس لمن وقع في غلط أن يتمسَّك  21المادَّة: ما جاء في نصّ 

 ة.به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النيّ 

ذا هإذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ  ،ويبقى بالأخص ملزما بالعقد قصد إبرامه    
 العقد(. 

 

 

 

                                                             

 .92، صدروس في نظرية العامّة للالتزامبن شويخ:  -1
 .192ص، 1ج، شرح القانون المدنيّ الجزائريّ محمّد صبري السعدي:  -2
 .92، صدروس في نظرية العامّة للالتزامبن شويخ:  -3
 .97، صالمصدر نفسه -4



55 
 

 (التغرير)التدليس : المطلب الثاني

 تعريف التدليس.أوَّلاً: 

خص بغير بأنَّه: إيهام ش في كتب شرح القانون المدنيّ  التغريرالتدليس أو  ءالفقهاعرَّف     
ولية أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية؛ ق: الحقيقة؛ بقصد حمله على التعاقد، أو هو

 .(1)بما لم يكن ليرضى به بغيره ،أو فعلية، تحمله على الرضا

 من القانون المدنّي. 29، 22: ولقد نصَّ المشرع الجزائري على أحكام التدليس في المادَّتين    

 ثانيا: عناصر التدليس.

 في ما يأتي: أو التغرير تتمثّل عناصر التدليس    

 .(العنصر المادي) الاحتياليَّة أو الطرق استعمال الوسائل -1

تقديم شهادات مزورة، وانتحال شخصيَّة أو صفة رجل آخر، أو الظهور بمظاهر  :ومثال ذلك    
 .(2)وغير ذلك من الحيل ال  لا تحصى ،(الغنى)اليسار 

 :(3)وهناك ضوابط تقُيِّد هذا العنصر وهي كالآتي    

يراعى في تقدير أثر الحيلة المكونة للتدليس المعيار الشخصيّ )الذاتّي(، وهو تأثر الشخص  -
 .اسحتَّ لو كانت لا تؤثر على غيره من النّ  ،بالحيلة

الأصل في الكذب أنَّه لا يرقى إلى مستوى التدليس إذا كان عاديا؛ كمن يروج لبضاعته  -
بالمبالغة في مدحها )الإطراء(، أمَّا إذا كانت طبيعة المعاملة تقتضي تّنب الكذب لما 

دمة لشركة التدليس، مثل الكذب في البيانات المقتتضَّمن من خطورة، فإنَّه يعتبر من طرق 
 ه مزارع لإخفاء الأخطار ال  يتعرض إليها.التأمين، كما إذا ذكر البحار أنَّ 

                                                             

 .117، صالالتزامدروس في نظريَّة العامَّة محمّد لبيب شنب:  -1
 .161، ص1، جالوسيط في شرح القانون المدنيّ الجديدالسنهوريَّ:  -2
 .121، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمّد صبري  -3
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السكوت )الكتمان( في حالة ضرورة الإفصاح والبيان نوع من الكذب؛ فهو كذب سلبّ،  -
وهذا ما  تمان،لكويعتبر من طرق التدليس، حيث يستلزم القانون أو طبيعة تعامل عدم ا

وت ويعتبر تدليسا السك: »من القانون المدنّي الجزائريّ بقولها 22/6: قضت به المادَّة
إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك  عمدا عن واقعة أو ملابسة
 .«الواقعة أو هذه الملابسة

نا يهدد حياته إذ كان تأميوالمثال على ذلك: أن يكتم المؤمن عن شركة التأمين مرضا 
 على الحياة.

 .(العنصر المعنويّ أو النفسيّ ) سة التضليل لدى المدلّ نيّ  توافر -0

يجب توافر نية التّضليل مع قصد الوصول إلى غرض غير مشروع، فإذا قام شخص بعمل ما     
لاَّ فإنَّ ذلك لا يعتبر تدليسا، وليس أمام المخدوع إ ،عهافانخدع به الطرف الآخر دون قصد لخد

، مثل التاجر عندما يُبرز سلعته في أحسن صورة فهو لا يقصد (1)إبطال العقد على أساس الغلط
 اس.ضليل بل يريد استهواء النّ بذلك التّ 

 شروط التدليس. ثالثا:

 لآتية:المتعاقد، لا بد أن تتوفّر فيه الشروط ا رضاعلى  مؤثرّاعيبا  يكون التدليسحتَّ     

 .يجب أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد -1

ال أن تكون عملية الاحتي: فمن شروط قيام التدليس )التغرير( الذي يعيب الرضا هو    
من  22/1 :وهذا ما يستفاد من عبارة نصِّ المادَّةوالتضليل هي التي دفعت إلى إبرام التعاقد، 

حد يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل ال  لجأ إليها أ) :القانون المدنّي الجزائريّ بأنَّه
 .(، بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقدالمتعاقدين أو النائب عنه، من الجسامة

                                                             

 .21ص ،مصادر الالتزامتناغو:  -1
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وبناء على ذلك فإنَّ القاضي الموضوع باستطاعته أن يتحقَّق من قيام التدليس من عدمه     
باللُّجوء إلى السبب الباعث أو الدافع إلى التعاقد، فيبحث مدى تأثير الوسائل الاحتيالية على 

 .(1)عملية التعاقد، هل هي ال  حملت المتعاقد على إبرام العقد أم لا

  .صلا بهأن يكون التدليس صادرا من المتعاقد الآخر، أو على الأقل يكون متَّ  - 0

ا به أو أن يكون على الأقل عالم يجب أن يكون الاحتيال صادرا من أحد المتعاقدين أو نائبه،   
من القانون المدنّي الجزائريّ على  29:ما أن يكون كذلك؛ إذ تنصّ المادَّةأو كان من المفروض حتّ 

إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد، ): هأنَّ 
 .(ما لم يثبت المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتما أن يعلم َّذا التدليس

أن يعمد سمسار إلى تضليل أحد الأشخاص بشأن منزل يملكه شخص آخر ليحمله  :ومثاله    
المخدوع  في هذه الحالة للمتعاقد شرائه طمعا في أجرة السمسرة، مع عدم علم البائع بذلك،على 

 امعلى أساس أن هذا التدليس لا يؤثر في صحة العقد  مسار،الرجوع بالتعويض على هذا السّ 
 .(2)أنَّه صدر من غير المتعاقد أو نائبه دام

 .الإكراه: المطلب الثالث

 .الإكراهأوَّلاً: تعريف 

يولد في نفسه ضغط يتعرَّض له المتعاقد ف: قد تناقل شراح القانون المدنّي تعريف الإكراه بأنَّه   
 .(3)رهبة تحمله على التعاقد بوجه غير مشروع

ويُستفاد من هذا التعريف أنَّ الإكراه في مجال العقود عبارة عن مارسة وسيلة من وسائل     
افالضغط الماديةّ أو المعنويةّ، بحيث  عة إلى يوُلِّد هذا الضغط في نفس المكره رهبة تكون هي الدَّ

 .التعاقد

                                                             

 .162، ص1، جالوسيط في شرح القانون المدنيّ الجديدالسنهوريَّ:  -1
 .122، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمّد صبري  -2
 .221، ص1، جمصادر الالتزامبلحاج العربّ:  -3
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 .أنواع الإكراهثانيا: 

 :(1)يتمثَّل الإكراه في صورتين وهما    

 الإكراه المعنوي. -1

هو الذي يفُسد الرضا دون أن يعدمه؛ أي الإرادة موجودة ولكن شاَّا فساد  الإكراه المعنويّ     
 .)وهو محلّ دراستنا(

 الإكراه الماديّ. -0

الذي يعدم الإرادة تماما؛ لأنَّ المكره في الأصل لم تتولّد  هو ئ(لجِ مُ تر)الإكراه ال الإكراه الماديّ     
ومثاله أن يمسك شخص عنوة بإَّام شخص آخر ويطبع بصمته على عقد  لديه إرادة مطلقا،

 .بطلانا مطلقا لانعدام الرضا باطلمكتوب، فالعقد هنا 

 . شروط الإكراه ثالثا:

 المتعاقد، لا بد أن تتوفّر فيه الشروط الآتية: رضال مفسدا يكون الإكراه عيباحتَّ 

 .التعاقد تحت سلطان الرهبة -1

أساس الإكراه أن يتمّ التعاقد تحت سطوة رهبة تتولَّد في نفس المتعاقد، بحيث أنَّ إرادته لم     
يجوز : )من القانون المدنيّ الجزائريّ بقولها 22: تأت عن حرية واختيار، وهذا ما نصَّت عليه المادَّة

ر في نفسه دون المتعاقد الآخنة بعثها إبطال العقد للإكراه؛ إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بيّ 
 .حقّ 

نة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا وتعتبر الرهبة قائمة على بيّ    
 جسيما محدقا يهدده هو، أو أحد أقاربه، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال.

ة، ة، والضحيّ حالته الاجتماعيّ ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه، و     
 (.ر في جسامة الإكراهوجميع الظروف الأخرى ال  من شأنها أن تؤثِّ 

                                                             

 .22، صدروس في نظرية العامّة للالتزامبن شويخ:  -1
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 أو شخصيّ؛ معيار ذاتيّ : هودة في نفس المتعاقد به الرهبة المتول   حدَّدتُ والمعيار الذي     
ا في هذا الصدد، هإذ النَّاس يتفاوتون في تصورهم للأشياء ال  تهددهم، وللظروف المحيطة َّم أثرُ 

لا من الشيخ، والشخص المثقف لا يرهبه ما يرهب فالرجل أقوى من المرأة، والشاب أكثر تحمّ 
ن وقع عليه والصحيَّة لم ،ةالشخص الجاهل، ولذا يرُاعى في تقدير الإكراه جنس والحالة الاجتماعيّ 

 .(1)الإكراه

 وعة أو مشروعة لتحقيق غرض غيرويجب مراعاة أن يكون الإكراه باستعمال وسيلة غير مشر    
خص ، أو أن يهُدِّد شمشروع ومثالهما، كمن يهُدِّد شخصا بقتله إذا لم يوقع على صك مالّ 

 .(2)المال ة عن اختلاسات ارتكبها إذا لم يسلم له مبلغ منزميله في العمل بأن يبلغ الجهة المختصّ 

 الرهبة الدافعة إلى التعاقد -0

اقد لولا كره لم يكن ليتعمُ تريجب أن تكون الرهبة هي الباعث الدافع إلى التعاقد؛ أي أنَّ ال   
د، فإنَّ ثبت أن المتعاقد سيُبرم التصرّف حتَّ لو لم يُسلَّط عليه التهديحصول الرهبة، بحيث إذ أ

 .(3)الإكراه في هذه الحالة لا يعُتبر مفسد للرضا

 .المتعاقد الآخر، أو على الأقل يكون متصلا بهأن يكون الإكراه صادر من  -2

دين، الإكراه من غير المتعاق صدرإذ : )من القانون المدنّي الجزائريّ على أنَّه 27: تنصُّ المادَّة    
فليس للمتعاقد المكره أن يطلب بإبطال العقد، إلاَّ إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان 

ب والمشرع وفق هذا النصّ لا يقُرّ بإبطال العقد بسب ،( من المفروض حتما أن يعلم َّذا الإكراه
و ة، وذلك بأن يكون عالما بالإكراه أخر سيء النيّ إكراه صادر من الغير، إلاَّ إذا كان المتعاقد الآ

ة يكون ة، فلا يجوز إبطال العقد، وفي هذه الحالفي استطاعته أن يعلم به، أمَّا إذا كان حسن النيّ 
 .(4)للمكره حقّ الرجوع بالتعويض على الغير الذي مارس الإكراه عليه

                                                             

 .172، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمد صبري  -1
 .المصدر نفسه -2
 .26ص ،مصادر الالتزامتناغو:  -3
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 ملاحظة.

فوذ الأب على ن: ومثالههل يعتبر الإكراه باستعمال النفوذ الأدبيّ مفسد للإرادة أم لا؟،     
 .والأستاذ على تلميذه ،ابنه، ونفوذ الزوج على زوجته

ب أن العقد، بل يج بطالإنَّ مجرد النفوذ الأدبّ، وهيبة الأقارب لا يكفيان لإ :الجواب    
وذ الأدبيّ لا أنَّ النف": يستهدف النفوذ الأدبّ الوصول إلى غرض غير مشروع، فالقاعدة العامَّة

ه فإذا استغل الأب نفوذه على ابنيعتبر إكراه إذا كان هدفه الوصول إلى غرض مشروع"، 
، فالعقد قّ هبة بحالغن ليهب أخاه المحتاج ما يلزمه من نفقة، ففي هذه الحالة نكون بصدد ر 

 .(1)صحيح ولا يجوز إبطاله للإكراه

 الغبَن الاستغلاليّ أو الاستغلال: المطلب الرابع

 أوّلاً: تعريف الغبَن الاستغلاليّ.

بين ما يعُطيه المتعاقد وما  (2)يعُرّف شُراّح القانون المدنّي الغَبنن الاستغلالّ بأنَّه: عدم التعادل   
 . (3)يأخذه، نتيجة لاستغلال المتعاقد الآخر طيشه البينِّ أو هواه الجامح

 ثانيا: شروط الغبن الاستغلاليّ.

عاقدين مات أحد المتعلى أنَّه: )إذا كانت الالتزا الجزائريّ  من القانون المدنيّ  75تنصّ المادَّة:     
اقد في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو التزامات المتع متفاوتة كثيرا

أو  الآخر، وتبينَّ أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلاَّ لأنَّ المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بيِّنا
ص التزامات قهوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ين

 هذا المتعاقد..(.

                                                             

 .177، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمّد صبري  -1
وليس المقصود بالتعادل المساواة التامَّة بين البدلين، وحتَّ لا يكون هناك غَبن، بل المقصود أنَّ الأداء الأوّل أو الغرض  -2

 .العوض المقابل في قيمتهالأوّل لا يُكافئ الأداء أو 
 .192، صدروس في نظريَّة العامَّة الالتزاممحمّد لبيب شنب:  -3
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 :(1)االمادَّة بأنَّه يُشترط لتحقّق الغبن الاستغلالّ توافر ركنين وهمهذه  يُستخلص من نصّ و      

 الركن الأول )الركن الماديّ أو الموضوعيّ(:

وجود غبن أي تفاوت وعدم تعادل بين التزامات أحد المتعاقدين والتزامات المتعاقد لا بد من     
 خر.الآ

 :(2)الركن الثاني )الركن النفسيّ أو المعنويّ(

استغلال المتعاقد الآخر لضعف في المتعاقد المغبون، وقد يكون هو طيشه البينِّ أو هواه     
الجامح، وهو تعبير دقيق من المشرِّع على أنَّ المتعاقد غير متوازن في تصرفاته، لذا استغلّه الطرف 

 الآخر عن قصد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .75-27، صدروس في نظرية العامّة للالتزامبن شويخ:  -1
وقد أقرَّ المشرع الجزائريّ نوع آخر من الغبن يرتكز فقط على الركن الماديّ، وهو ما يعرف بالغبن في بيع العقار حيث  -2
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 المبحث الثامن
 المحل

يعتبر المحل ركن من الأركان الانعقاد في سائر العقود، وسنحاول بيان شروطه وأحكامه من     
 خلال المطالب الآتية بداية من تعريفه.

 المطلب الأوَّل: تعريف المحل

 أو ،ل حقّ عينّ إمَّا بنق :يء الذي يلتزم المدين القيام به، والمدين يلتزمهو الشّ  محلّ الالتزام    
 .(1)أو الامتناع عن عمل ،بعمل القيام

 ،محلّ الالتزامهو  ، وعليه فإنَّ المراد بالمحلّ (2)الواقع أنَّ محلّ العقد هو الالتزام الذي ينشئه    
والتعبير بمحل العقد فيه تّاوز، والصحيح هو محلّ الالتزام، ولكن جرت عادة الفقهاء أن يتكلموا 

 .(3)محلّ العقد، لا عن محلّ الالتزامعن 

 الثاني: شروط المحلالمطلب 

مدني جزائريّ، وهي  72إلى  76عدّة شروط كما يتبينَّ من خلال المواد: يشترط في محلِّ    
 ما يأتي:ك مفصّلة

 أن يكون المحلّ أمرا ممكنا غير مستحيل. أوّلاً: 

الجزائريّ على أنَّه: )إذا كان محلّ الالتزام مستحيلا في من القانون المدنّي  71تنصّ المادَّة:    
كان العقد باطلا بطلانا مطلقا(، ويقُصد بالاستحالة ال  تمنع قيام الالتزام قانونا ......ذاته

ة اس كافة القيام بمحل الالتزام، وليس فقط بالنسبالاستحالة المطلقة، وهي عدم استطاعة النّ 
                                                             

 .192، ص1، جالوسيط في شرح القانون المدنيّ الجديدالسنهوريَّ:  -1
ولذلك نجد أنَّ محلّ العقد يتعدّد بتعدّد الالتزامات ال  تنتج منه، فعقد البيع مثلا يتولّد منه التزامين أساسيين: أحدهما  -2

لبيع وثانيهما على المشتري، وهو الالتزام بدفع الثمن، فمحلّ عقد البيع هو: ا على البائع، وهو الالتزام بنقل الملكيَّة،
 .657، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمّد صبري والثمن في نفس الوقت. ينُظر: 

 المطبوعات ديوان ،1ط الجزائريّ، المدنيّ  القانون في الالتزام مصادر للالتزام، العامَّة النظريَّةعلي علي سليمان: -3
 .27ص.6551 الجزائر،-عكنون بن الجامعيَّة،



63 
 

خص بنقل ملكية منزل تهدم وزال، أو التزام محام برفع استئناف عن ات؛ كالتزام شللمدين بالذّ 
 .(1)أو انتهى ميعاد استئنافه ،حكم لا يجوز الاستئناف فيه

نعقد الالتزام يكون وقت إبرام العقد لا وقت تنفيذه، بحيث ي والعبرة بالنظر إلى استحالة محلّ   
 .(2)حتَّ ولو استحال تنفيذه فيما بعد ،العقد صحيحا

 الالتزام موجودا أو قابلا للوجود.أن يكون محلّ ثانيا: 

، مثل أن (3)الالتزام موجودا وقت إبرام العقد، أو قابلا للوجود عند تنفيذه يجب أن يكون محلّ    
 يبيع شخص حصته في منزل قريب له قد مات، ثُمّ يتَّضح أنَّه ليس وارثا له، أمَّا إذا كان محلّ 

 فإنَّ العقد يكون صحيحا، إلاَّ أنَّه يطاله الفسخ بسبب ،الالتزام موجودا وقت العقد ثُمّ هلك
 .(4)تعذر تنفيذ الالتزام

 عين.الالتزام معيّنا أو قابلا للتّ  أن يكون محلّ ثالثا: 

من نوع  السيارة ك ؛ذاته، إن كان من الأشياء القيميةيُشترط في محلِّ الالتزام أن يكون معيَّنا ب    
 برتقالن المبجنسه ونوعه ومقداره، كقنطار  :كذا....إلخ، وإن كان من الأشياء المثلية وجب تعينه

 .(5)، وغير ذلك...طف المتوسّ من صن القمح أو  الجيد،

وإذا كان محلّ الالتزام نقودا وجب تعينها بجنسها ونوعها ومقدارها، ولا عبرة بارتفاعها أو    
من القانون المدنّي الجزائريّ على  71، حسب ما تنصّ عليه المادّة: (6)انخفاض قيمتها في السوق

                                                             

 .611، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمّد صبري  -1
 .192، صالالتـزاماتفيلال:   -2
ه يتصور فإنَّ يجب مراعاة أن يكون الوجود بالذات؛ أي شيء معيّن بالذّات، كمنزل وسيارة...، أمَّا الأشياء المثلية،   -3

 دائما وجودها ما دامت متوفِّرة في السوق؛ كالقطن والقمح والأرز....
 .611، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمّد صبري  -4
 ،إذا لم يكن هناك اتِّفاق على درجة جودة الشّيء )محلّ الالتزام(، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو طبيعة المعاملة -5

 من القانون المدني الجزائريّ  72لتزم المدين بتسليم شيء من صنف المتوسّط، حسب ما تنصّ عليه المادة: ا
 .72، صدروس في نظريةّ العامّة للالتزامبن شويخ:  -6
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يكون  دون أن ،أنَّه: )إذا كان محلّ الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد
 (.تأثيرنخفاضها وقت الوفاء أي لالارتفاع قيمة هذه النقود أو 

 أن يكون محلّ الالتزام مشروعا.رابعا: 

لا يقوم الالتزام إلاَّ إذا كان محلّه مشروعا؛ أي غير مخالف للنظام العامّ والآداب العامَّة، والذي    
 على الأشياء الداخلة في دائرة التعامل المالّ المشروع بين النّاس، كبيع وشراء العقارات، ينصبّ 

 وعقود الإيجار وغيرها من العقود.

ا إذا كان محلّ الالتزام غير مشروع، أي لا يدخل في دائرة التعامل المالّ المشروع بين الناّس؛  وأمَّ     
ة دم مشروعيّ لع ؛قد يكون باطلا بطلانا مطلقا، فإنَّ العكالمتاجرة بالمخدرات أو سائر الممنوعات

من القانون المدنّي الجزائريّ، وال  جاء فيها: )إذا كان محلّ  71، وهذا استنادا للمادّة: (1)المحلّ 
 .ا مطلقا(أو الآداب العامَّة كان العقد باطلا بطلان الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العامّ 

 يء المستقبل )المحلّ المستقبل(.: التعامل في الشّ الثالثالمطلب 

وجود في يء محتمل اليء موجودا وقت التعاقد، بل يكفي أن يكون الشّ لا يلزم أن يكون الشّ     
 من القانون 76/1المستقبل؛ إذ يجوز أن يكون محلّ الالتزام شيئا مستقبلا، حيث تنص المادَّة: 

ا في بيع شخص (، كم)يجوز أن يكون محلّ الالتزام شيئا مستقبلا ومحققابأنَّه:  زائريّ الجدني الم
 .(2)محصول القمح الذي ستنتجه أرضه مستقبلاً، ويكون الثمن بسعر الوحدة أو بثمن مقدر جزافا

التعامل في تركة  (كقاعدة عامَّة)يء المستقبل لقد استثنى المشرعّ الجزائريّ من التعامل في الشّ     
قيد الحياة ولو برضاه، وأي تعامل َّذا الوصف يقع باطلا بطلانا مطلقا؛ لأنَّه يفتح إنسان على 

من القانون المدنّي الجزائريّ  76/6، وقد قضت بذلك المادَّة: (3)ثباب المضاربة على حياة المورِّ 

                                                             

 .161، ص1، جمصادر الالتزامبلحاج العربّ:  -1
 .612، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمّد صبري  -2
 .192، صالالتـزاماتفيلال:  -3
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لأحوال ا على أنَّه:)غير أنَّ التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، إلاَّ في
 (.(1)المنصوص عليها في القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .مثل الأحوال المنصوص عليها في القانون: الوصية والوقف -1
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 المبحث التاسع
 السبب 

 ، وسنبيّن من القانون المدنيّ الجزائريّ  72و 79تناول المشرعّ الجزائريّ ركن السبب في المادّتين:     
 ما ورد فيها من أحكام من خلال التفريع الآتي:

 .: تعريف السببالمطلب الأوَّل

-ا إنَّ المتتبّع لمدلول السّبب في كتب الفقه القانونّي يجد له معاني مُتعدِّدة خاضعة في مفهومه    
اجح الآراء ، وقد ذهب المشرع الجزائريّ في ر "التّقليديةّ والحديثة"إلى نظرياّت السّبب  -أساسًا

يعتدّ بالسب الباعث  ، والذيإلى اعتناق النَّظريَّة الحديثة للسّبب متأثترِّراً بوجهترة القضاء الفرنسيّ 
؛ (1)أو الدافع، ويرُاد به الاعتبارات النّفسيّة الذّاتيترَّة البعيدة ال  دفعت المتعاقد إلى إبرام العقد

 :(2)ويتميَّز السّبب َّذا المعنى بالخصائص التّاليترة

ود؛ كأن قالأشخاص ومترآرَّم، وفي النّوع الواحد من الع فإنهّ أمتررٌ مُتغيرِّ يختلف باختلا -
يقوم شخصان مثلاً ببيع قطعة أرض فيكون دافع الأوّل من عقد البيع التّبرُّع بثمن العقار 
إلى مشروع خيريّ، والآخر بدافع استخدامه في المقامرة، أو الرّغبة في شراء قطعة أرض 
خير منها، وقد يستأجر شخص آخترر منزلًا ليسكنه، وآخر ليؤجره مرة ثانية، وثالث 

 مقراً لأعمالتره. ليجعل منه

إنهّ أمر نفسيٌّ وذاتيٌّ متعلق بدوافع الأطراف؛ أي لا يمكن تحديد دافع المتعاقد إلاّ بالرّجوع  -
 إلى نواياه، والبحث عن البواعث ال  دفعته لإبرام العقترد.

إنهّ شيء خارج عن العقترد؛ أي يبُحث عنه خارج عملية التّعاقد، ولا يُستخلص بالضّرورة  -
 من طبيعتتره.

                                                             

، 1721ق، شدم ة رياضمطبع ط.د،، 1ج ،ة للالتزامشرح القانون المدنيّ النَّظريَّة العامَّ  :سوار. محمّد وحيد الدّين -1
 .117ص

، 5491، القاهرة ،د.ط، مكتبة عبد الله وهبة ،المدنيّ المصريّ ون نظريَّة الالتزام في القان :و ستيتأب أحمد حشمت -2
 .122ص
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 : شرط السّبب )الباعث أو الدّافع(.المطلب الثاني

إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع  أو ) على أنهّ: 79ينصّ القانون المدنّي الجزائريّ في المادّة     
 .( لسبب  مخالف للنّظام العامّ أو الآداب العامّة؛ كان العقد باطلاً 

ا عن أن يكون مشروعًا، أمّ  :والسّبب الباعث أو الدّافع لا يشترط فيه إلّا شرط واحد وهو    
شرط الوجود فلا يمكن أن يكون شرطاً قائمًا بذاته في الباعث، فهو لا يعدو أن يكون مظهراً 

 أن يرمن مظاهر عدم صحّة الإرادة؛ لأنهّ لا يتصوّر أن تترتَّجتره إرادة صحيحة إلى التّعاقد من غ
يكون وراءها باعث يدفعها إلى ذلك، إلاّ أن تكون الإرادة هازلة أو صادرة من مجنون، وفي هذه 

، كما أنّ الغلط في الباعث، لا ينفي (1)الحالة يعتبر العقد باطلاً لانعدام الإرادة لا لانعدام الباعث
 .  (2)و موجودمجرّد الدّافع فهوجود الدّافع لدى المتعاقد، غاية ما هنالك أنّ باعثه لم يتحقّق أمّا 

مدنّي جزائريّ بالتّنصيص على شرط المشروعيّة وحده، والأمثلة على  79المادّة ولهذا اكتفت      
البواعث غير المشروعة كثيرة لا عتردَّ لها ولا حصر، وهذه طائفترة منها مطبّقة على أنواع العقود 

 :(3)المختلفترة 

أو للعب  (4)في عقد البيع؛ كشراء منزل بقصد اتّخاذه مقراً للدّعارة  العقود التّبادليـّة: -
القمار، وفي عقد الإيجترار؛ كاستئجار مستودع بقصد استغلاله لترويج المخدّرات، أو 

 استعماله لتهريب السّلع المحظورة جمركتريًّا.

ليات مكإبرام عقد قرض  بدافع تمكين المقترض من الاستمرار في ع  العقود العينيـّة: -
 المقامتررة، أو تمكينه من شراء منزل ليجعله مقرًّا للأشرار.

                                                             

د.ط،: مكتبة سيد عبد الله ، 1ج ،النَّظريَّة العـامَّـة للالتزامات في القانون المدنيّ المصريّ البتردراوي:  عبد المنعم -1
 .111، ص1791 ،القاهتررة ،وهبترة

 .22ص ،الالتزام مصادر :تناغترو - 6
 .111، ص1. جالنَّظريّـَة العامَّـة للالتزامات :البتردراوي -1
. 52، عدد 1775. المجلة القضائية. 16/52/1729مؤرخ في  21572ينظترر: قرار المحكمة العليا الجزائريةّ رقم:  -2

 .21ص
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الشّرعيّة،  عقد تبرعّ يقوم باعثتره على مكافأة الخليلة لاستمرار العلاقة غير :العقود التّبرّعيّة -
 وتشجيعها على ذلك، أو إعطاء هبترة لموظف عل سبيل الرّشوة.
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 العاشرالمبحث 
 العقد بطلان

واد: على أحكامه في القانون المدنّي، لا سيما في الم ع الجزائريّ نصّ المشرّ البطلان جزاء مدنّي     
فهوم تقرير م بداية من ،سنقف عليها بالبيان من خلال المطالب الآتيةو  ،151إلى  77من 

  البطلان.
 البطلان. مفهوم: المطلب الأوّل

و أ يلحق العقد في حالة تخلُّف ركن من أركان انعقاده،القانونّي الذي زاء الجالبطلان هو      
 .(1)بحيث ينعدم أثره فيما بين المتعاقدين، وبالنسبة للغيرشرط من شروط صحته، 

 أنواع البطلان: المطلب الثاني

 :(2)يقسّم الفقه الحديث جزاء البطلان إلى قسمين أساسيين وهما    

 .)البطلان( البطلان المطلقأوَّلاً: 

شروط ) البطلان المطلق هو جزاء يخصّ العقد الذي يتخلّف فيه ركن من أركان انعقاده    
ل هذا العقد فلا يكون لمثة، وهي: الرضا، والمحل، والسبب، والشكل في العقود الشكليّ  الانعقاد(

ية عقد معدوم لم ينعقد أصلا من الناحأي )، قانونيّ  وجود قانونّي، فضلا أنَّه لا ينتج أي أثر
 قانونيَّة(.ال

 البطلان النسبيّ )الإبطال(. ثانيا:

  الذي يتخلّف فيه شرط من شروط الصحة؛البطلان النسبّ أو الإبطال جزاء يخصّ العقد    
زمة لإبرام العقد لدى كلّ من المتعاقدين، أو فساد الإرادة بأحد عيوب  كعدم توافر الأهلية اللاَّ

 الرضا وهي: الغلط، والإكراه، والتدليس، والغبن أو الاستغلال. 

                                                             

 .252، ص1، جمصادر الالتزام: بلحاج العربّ  -1
 .252، صالمصدر نفسه -2
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يكم ببطلانه، فإذا  والعقد في حالة البطلان النسبّ يكون صحيحا وتترتَّب عليه آثاره؛ حتَّ    
 .(1)ما قضى بذلك، اعتبر كأن لم يكن، ويستوي في هذه الحالة مع القد الباطل بطلانا مطلقا

 ملاحظة:    

لى عيب أصاب يرجع إ -كما أشرنا-كثير من الطلبة يخلطون بين البطلان والفسخ، فالبطلان     
قد اء لا يرد إلاَّ على عقد انعالعقد في أحد أركانه أو في شروط صحته، أمَّا الفسخ فهو جز 

 لعقدية.، ولكن تخلّف أحد المتعاقدين في تنفيذ التزاماته اصحيحا مستوفيا لكلّ أركانه وشروطه

 حقّ التمسّك بالبطلان: المطلب الثالث

  ،مسك بالبطلان يختلف باختلاف نوعي البطلانالتّ  تحديد الأشخاص الذين لهم حقّ إنَّ      
 يتبينَّ في الأوضاع القانونيَّة الآتية: كما

 .(قالعقد الباطل )البطلان المطلأوّلاً: 

، سواء أكان أحد (2)ك ببطلانهأن يتمسّ  في البطلان ذي مصلحة لكلِّ  في هذه الحالة يقّ     
المتعاقدين، أو ورثته، أو شخص من الغير تؤُثِّر صحة العقد في حقوقه؛ كالدائن بالنسبة للواهب 

 بغية إبقاء الأموال ضمن الضمان العام؛ حتَّ يستطيع ،عندما يرفع دعوى عدم نفاذ التصرّف
 .التنفيذ على أموال المدين إذا لزم الأمر

ولو لم  ،أثناء نظر دعوى من تلقاء نفسه الباطل قضي ببطلان العقديأن  للقاضي كما أنَّ      
عقد إذا كان ال: )هعلى أنَّ من القانون المدنيّ الجزائريّ  156 :ةالمادَّ  تنصّ  إذ.(3)يطلب أحد ببطلانه

ك َّذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به ذي مصلحة أن يتمسّ  باطلا بطلانا مطلقا جاز لكلّ 
 ...(.من تلقاء نفسها
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)صاحب  أن يكون للشخص( مناط حق التمسك بالبطلان) المصلحةويشترط في     
عليها طلب  بمصلحة لا تكفي ليترتَّ  أيّ  ومنه فإنَّ  ،في إبطال العقد ةمصلحة قانونيّ  (ةحالمصل

جار  فمثلا لا يجوز أن يطلب عتبرة قانونا،بل لا بد أن تكون هذه المصلحة م ،إبطال العقد
بالعكس إذا كان و  ،ص من المشتري الجديده له مصلحة في أن يتخلَّ لأنَّ  ؛ببطلان بيع منزل جاره

ي ذيؤ أمر لأنه  ؛نة في البطلاله مصلحة قانونيّ  ستغلاله في الدعارة، فإنَّ قصد اببيع منزل الجار 
 .(1)الجار

 (البطلان النسبيّ )العقد القابل للإبطال ثانيا: 

لقانون لمصلحته ر اللمتعاقد الذي قرَّ  إلاَّ  العقد القابل للإبطال مسك بإبطاللا يكون حق التّ      
إرادته  أو شاب ،ةإذا كان أحد طرفي العقد ناقص أهليَّ  القانون(،رها )المصلحة يقرّ  هذا الإبطال

 وأ ،ةيّ ا المتعاقد الآخر الكامل الأهلمَّ ، أفي طلب إبطال العقد فله الحقّ  ،عيب من عيوب الرضا
 .(2)فليس له هذا الحق ،الذي سلمت إرادته من العيوب

ك تمسَّ بالعقد القابل للإبطال، أن يراد الاحتجاج عليه الذي يُ  أجنبّ ح للغير لا يصِّ كما     
من القانون  77 :ةالمادّ  ؛ إذ تنصّ بإبطال العقد، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

ليس للمتعاقد ا في إبطال العقد فإذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقّ ) المدنّي الجزائريّ على أنَّه:
 (.ك َّذا الحقّ الآخر أن يتمسّ 

 ،المتعاقد وكذلك إلى أحد دائن ،ك بالإبطال ينتقل إلى الورثةمسّ الحق في التّ  حظ أنَّ لايُ و     
ف الحال في بخلا ،غير المباشرة ىيكون باسم مدينهم بطرق الدعو  على شرط أن والخلف الخاصّ 
 .(3)م يطلبون الإبطال باسمهم الخاصّ فإنهّ  ،البطلان المطلق
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 (ك بالبطلان )الإجازة والتقادمالتمسّ سقوط الحق في : المطلب الثالث

ه عقد معدوم قادم؛ لأنَّ لا تلحقه )لا يُصحّحه( الإجازة ولا التّ في العقد الباطل بطلانا مطلقا     
... ) :على ذلك بقولها من القانون المدنيّ الجزائريّ  156 :ةت المادّ وقد نصّ من الناحية القانونيَّة، 

 (.ولا يزول البطلان بالإجازة

، وهذا (1)التقادميسقط بالإجازة و  حقّ إبطاله فإنَّ  ،(ا العقد القابل للإبطال )البطلان النسبّ أمَّ    
  ما سنبيِّنه في التفريع الآتي:

  .الإجازة أوّلاً:

 تعريف الإجازة. -1

بإرادة  ويتمّ  ،برفع العيب الذي لحقه وهذا ،راد به تصحيح العقديُ  هي عمل قانونيّ الإجازة     
اج إلى أن وذلك فهي لا تحت ،ر لمصلحته البطلان النسبّ يصدر من جانب من تقرَّ  ؛ أيمنفردة

الإجازة يستقر هذا بإذ  ؛القبول لم يصدر كن الرجوع فيها على أساس أنَّ ولا يمُ  ،قبولاليقترن َّا 
 .(2)بالزوال ابعد أن كان مهدد ،انهائيّ  الوجود القانونيّ 

 .الإجــازةأثــر  -0

جازة إبطال العقد بالإ )يزول حقّ  :هعلى أنَّ  من القانون المدنّي الجزائريّ  155 :ةالمادّ  تنصّ     
 (.بحقوق الغير دون إخلال ،فيه العقد ند الإجازة إلى التاريخ الذي تمّ توتس ،أو الضمنية ،الصرية

 :(3)ما يأتي هذا النصِّ منطوق ستخلص من يُمكن أن نو     

، فإذا انتفى القانونيّ  فصرّ ا يجب أن تستوفي أركان التّ ا، فإنهَّ فا قانونيّ كانت الإجازة تصرّ لما   -
 .ب نفس الجزاء الذي رأيناه سابقا بالنسبة للعقدركن أو شرط ترتَّ 
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ذا كان من بيده إ ويتوفر التعبير الضمنّ ، اأو ضمنيّ  ،قد يكون التعبير عن الإجازة صريا -
 . نة من أمرهوعلى بيّ  ،د نفذ العقد مختاراالحق في طلب الإبطال ق

ك بإبطال سّ التم ، وهوالعاقد الذي شرع الإبطال لمصلحته حقّ ب على الإجازة زوال يترتّ  -
 . دها بعد أن كان الإبطال يهدِّ والذي يستقر نهائيّ  ،العقد

قوق بحا تستند إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون الإخلال أي أنهّ  ؛للإجازة أثر رجعيّ  -
فلا  ،للعاقد ذي المصلحة في إبطال العقد والمقصود بحقوق الغير الخلف الخاصّ  ،الغير

أن يبيع قاصر قبل إجازته، ك (يء موضوع العقدعلى الشّ )تتأثر حقوقهم ال  كسبوها منه 
لدائن ا إجازته للبيع بعد الرهن لا تؤثر على حقّ  فإنّ  ،وبعد بلوغه رهنها ،عينا يملكها

 .فتنتقل العين إلى المشتري محمّلة )مثقلة( بالرهن، المرتهن

 ثانيا: التقادم.

 سنبيّن حكم البطلان بنوعيه وآثاره من خلال التفريع الآتي:    

 حكم التقادم. -1

ا لم يسقط الحق في إبطال العقد إذ) :هعلى أنَّ  من القانون المدني الجزائريّ  151 :ةالمادَّ  تنصّ     
 .سنوات 1 خلال ك به صاحبهيتمسّ 

 حالة ة من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفية في حالة نقص الأهليّ ويبدأ سريان هذه المدّ     
ه لا  أنَّ نقطاعه، غيراالإكراه من يوم  الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه، وفي حالة

تمام  من وقتإذا انقضت عشر سنوات  ،يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه
 .(العقد

ب أن ...ويج) :هعلى أنَّ  -بعيب الاستغلالة الخاصَّ - هنفسالقانون من  75 :ةالمادّ  وتنصّ     
 (.كانت غير مقبولة  وإلاَّ  ،ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد

ن بمضي البطلاوتسقط دعوى )... :هعلى أنَّ  من القانون المدنّي الجزائريّ  156 :ةالمادّ  وتنصّ     
 .(خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد
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من المطلق( و  ه يجب التمييز بين نوعي البطلان )النسبّ أنَّ  القانونيَّة صوصضح من هذه النّ ويتّ     
 :منها التقادم في كلّ  حيث

 .البطلان المطلقالتقادم في  -أ

تسقط دعوى البطلان  المدني الجزائريّ من القانون  156 :ةالفقرة الثانية من المادّ  طبقا لنصّ     
بالبطلان  ك: إذا نفذ البيع الباطل تم أراد البائع أن يتمسّ سنة فمثلا 11ضى على إبرام العقد م اإذ

فعت بعد إذا رُ  الا تسمع دعواهمفسترداد الثمن، لافي دعواه لاسترداد المبيع، أو المشتري في دعواه 
 ،طويلة ةواستمرت مدّ  ،الأوضاع قد استقرت منذ تاريخ إبرام العقد الباطل ذلك لأنَّ  ؛سنة 11

 .فيجب العمل على إنهائها عن طريق إسقاط دعوى البطلان

ح العقد الباطل بالرغم من عدم سماع الدعوى، فهو لا صحّ يُ  قادم لاالتّ والجدير بالذكر أنَّ     
  .بالتقادم، ولكن الدعوى بالبطلان هي ال  سقطت يزال باطلا

ها بالتقادم، فإذا قام أحد الطرفين دعوى يطلب في الدفع ببطلان العقد لا يسقط غير أنَّ     
بطلان العقد مهما ل ؛يكون للطرف الآخر الدفع بعدم التنفيذ ،وكان العقد باطلا ،بتنفيذ العقد
 .(1)ةطالت المدّ 

 (.)البطلان النسبي الإبطالفي  التقادم -ب 

ته الإبطال ر لمصلحلا يجوز لمن تقرّ  فإنَّه ،من القانون المدنّي الجزائريّ  151 للمادَّة:استنادا     
  :(2)والمدة هي ،في طلب الإبطال قّ الحتنازلا عن  ذلك عتبريُ  ؛ إذة المذكورةطلبه بعد مضي المدَّ 

أو من  ،أو زوال سببها ،سنوات من وقت بلوغ سن الرشد 1ضي بمة حالة نقص الأهليّ  -
 .يوم وفاة القاصر

  .والغلط سنوات من يوم اكتشاف العيب 1ضي بمحالة الغلط أو التدليس  -

 .بتاريخ انقطاعهمن سنوات  1حالة الإكراه مضي  -
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ك بإبطال العقد بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه إذا مضى ه لا يجوز التمسّ لاحظ أنَّ ويُ     
سنوات من  9بعد مضي  ينكشف الغلط والتدليس إلاَّ فمثلا إذا لم ، سنوات 15على إبرامه 

 سنوات.  15وهي المكملة لتر  ،سنوات فقط 1تاريخ العقد، فينقضي هذا الحق بمضي 

 :ةلمادّ ا ترق بالاستغترلال، فمترتردة السقترتروط سنترة واحدة فقط من إبرام العقد طبقا لنصّ ترا مترا يتعلّ أمَّ    
 من القانون المدني الجزائريّ. 75

 .ــر التقادمثأ -0

دها ال  حدّ  ةر له البطلان يسقط بالتقادم بعد مضي المدّ من تقرّ  حقّ  ا سبق أنَّ مّ يتبينَّ     
للعقد بعد  ونيّ الوجود القان وبذلك يستقرّ  ،ةفلا يجوز رفع الدعوى بعد انقضاء هذه المدّ  ،القانون

  .(1)بالزوال، وفي ذلك يكون للتقادم الأثر الذي للإجازة ادأن كان مهدّ 

  آثــار البطــلان المطلب الرابع:

 ر لعقد قابله تقرَّ أنَّ  مكان البطلان من وقت الانعقاد أأسواء  :آثار البطلان بين متعاقدين    
كان   الحالة ال  )أي كلّ شيء إلى أصلهويعاد   ،فلا أثر للعقد ؛ وعليهالبطلان عدمإنَّ ف ،للإبطال

، وال  جاء الجزائري المدنيّ  القانونمن  151/1 :ةالمادّ  وذلك طبقا لنصّ  ،(2) (عليها قبل العقد
ن  إاله، فعليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبط اكان  يعاد المتعاقدان إلى الحالة ال ) :فيها

 (.ا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادلذكان ه
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 الحادي عشرالمبحث 
 الفسخ

، غير أنَّ هناك بعض الأسباب تنقض هذا الأصل أنَّ العقد لا ينحلّ إذا انعقد صحيحا    
 الأصل من باب الاستثناء، ومنها جزاء الفسخ الذي سنبيّن أحكامه من خلال هذه المطالب:

 : تعريف الفسخالمطلب الأوّل

أكان  صحيحة، بحيث يقوم بإزالة قوته الملزمة سواءالفسخ جزاء لا يلحق إلاَّ العقود المنعقدة     
 . (1)بأثر رجعيّ أم لا

اقد في مبحث أقسام العقود بأنَّ الفسخ هو حقّ للمتع -كما رأينا سابقا-صورة ذلك  تمثّلتو     
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه، في أن يطلب حلِّ الرابطة العقديةّ  

 كي يتخلّص من التزامه.

 : شروط الفسخالمطلب الثاني

ذا لم في العقود الملزمة للجانبين إ): هعلى أنَّ  القانون المدنّي الجزائريّ  من 117 :ةالمادَّ  تنصّ    
أو  ،فيذ العقدأن يطالب بتن نعذراه المديإحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أيوف 
 .مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك ،فسخه

 كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان الظروفويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب     
 .)مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الالتزامات

 الشروط ال  يتطلَّبها الفسخ، وهي كالآتي:أنّ ستخلص من نصِّ هذه المادَّة يُ     

 

 

                                                             

 .672ص، نظريَّة العامَّة الالتزام دروس فيمحمَّد لبيب شنب:  -1



77 
 

 أوّلاً: وجود عقد صحيح بين المتعاقدين.

التنفيذ، المطالبة ب ة، وينشئ حقّ العقد الصحيح هو الذي يعطي له القوة التنفيذيّ  نإإذ     
 .(1)فالفسخ لا يطال إلاَّ العقود الصحيحة

  .الفسخ ملزم للجانبين العقد محلّ أن يكون  ثانيا:

إذ لا فائدة السابق ذكرها، فهو أمر منطقي؛  117هذا الشرط نصّت عليه صراحة المادّة:     
بقاء بل على العكس تقتضي مصلحته إ ،في العقد الملزم لجانب واحد من فسخ العقدللدائن 
 .ة؛ كعقد الهبوالمطالبة بتنفيذه ،العقد

دائن في نفس ال لأنَّ  ؛في العقد الملزم للجانبين فقد تقتضي فسخ العقد ة الدائنا مصلحأمَّ     
من التزامات  لبتنفيذ ما تحمَّ وطالما بقيت العلاقة العقدية قائمة فهو مطالب ت مدين، الوق

ينفذ  لم امص من هذه الالتزامات ويستطيع الدائن عن طريق الفسخ أن يتخلَّ  ،بموجب العقد
 .(2)المتعاقد الآخر ما التزم به

 .بتنفيذ التزامه ينالمتعاقدأحد  أن يخلّ ثالثا: 

- 117 :ةأشارت المادَّ  كما،  ر لصالح الدائن عند عدم وفاء المدين بالتزامهالفسخ جزاء يتقرّ     
تعاقدين ف أحد الم.. إذا لم يو )فيها:  جاءصراحة إلى هذا الشرط حيث  -المنصوص عليها سابقا

 (.بالتزاماته..

 عن الوفاء د الآخرالمتعاق إذا أخلّ  إلاَّ  للمتعاقد، محلَّ حقّ  المطالبة بفسخ العقد لا تكون وعليه    
، كما لو أتلف البائع (3) )بخطئه( بفعل المدين عينّ مستحيلابأن يكون التنفيذ الالعقدي،  بالتزامه

                                                             

 .126، صدروس في نظرية العامّة للالتزامبن شويخ: -1
 .115ص، الالتـزامات :فيلال -2
د ينفسخ من تلقاء العقأمَّا إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة إلى سبب أجنبّ لا يد للمدين فيه؛ كالقوة القاهرة، فإنَّ  -3

 نفسه بقوة القانون، وهو ما يصطلح عليه بالانفساخ.
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الشيء المبيع مثلا، أو أنَّ التنفيذ العينّ لا زال مكنا ولكن المدين لم يقم بالتنفيذ، كما لو امتنع 
 .(1)الناقل من بنقل بضاعة الدائن وهكذا

 .هتام لتنفيذ عدادستاأو على الأقل في  ،أن يكون طالب الفسخ مستعدا لتنفيذ التزامهرابعا: 

)من باب  من غير المعقول هأنَّ  إلاَّ  ،مدني جزائريّ  117 :ةالمادَّ  لم يرد هذا الشرط في نصِّ     
ر بفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المتعاقد الآخ )طالب الفسخ( ك المتعاقدأن يتمسَّ  العدل(
و أن يكون على أ )الالتزام المقابل(، تنفيذ ما عليه من التزامات إلىلم يبادر  وهو أصلا ،لالتزاماته

 .(2)لتنفيذهاالأقل مستعدا 

 المدين بالتنفيذ. عذارإخامسا: 

ي ، ولكي يكون لطالب الفسخ حجة قوية ينبغيسبق المطالبة بالفسخ وهو إجراء ضروريّ     
الفسخ وتحمّل  وإلاَّ تعرض لجزاء عليه أن يوجه إعذار للمدين ينذره فيه بضرورة أو أصل التنفيذ،

 .(3)المسؤوليَّة

 : تقرير الفسخالمطلب الثالث

لا يتم الفسخ بالإرادة المنفردة للمتعاقد، بل لا بد من الاتفاق على الفسخ بين الجانبين، أو     
 يتقرر بحكم قضائيّ بناء على طالب الفسخ، كما يبُيِّنه التفريع الآتي:

 .الاتفاقــيالفسخ أوّلا: 

 العقد يجوز الاتفاق على أن يعتبر )ه :على أنَّ  الجزائريّ  من القانون المدنيّ  165 :ةالمادّ  تنصّ      
فق روط المتّ ق الشيمفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحق

حسب  دالذي يدّ  ،وهذه الشروط لا تعفي من الإعذار ،وبدون حاجة إلى حكم قضائي ،عليها
 (.العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين
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 مفسوخا فاق عند إبرام العقد على أنَّ العقد يعُتبروبناء على هذا النصّ يجوز للمتعاقدين الاتِّ    
تنفيذ التزامه، بمن تلقاء نفسه دون حاجة لتقريره بواسطة القضاء في حالة عدم قيام المتعاقدين 

 .(1)وهو ما يسمى بالشرط الفاسخ، ويكون بعد الإعذار

 .الفسـخ القضائــيثانيا: 

يقع الفسخ بحكم القضاء في القانون المدني الجزائريّ ما دام لم يكن هناك اتِّفاق بين المتعاقدين     
في هذا الشأن، ويجب على الدائن حتّ يطالب بالفسخ أن يقوم بإعذار المدين، لوضعه في موضع 

 زائريّ الجدني الممن القانون  117/1نصّت عليه المادّة:  ياّه بالتنفيذ فورا، وفق ماإالمقصّر مطالبا 
 .(...سخهف أو العقد، بتنفيذ يطالب أن ،نالمدي عذراهإ بعد الآخر للمتعاقد جاز...بقوله: )

وطلب الفسخ بعد الاعذار يرفع إلى القضاء في صورة دعوى؛ لأنَّ الفسخ لا يتقرّر إلاَّ بحكم     
القضاء، وحكم القاضي في هذه الحالة يعتبر منشئا للفسخ لا كاشفا عنه، وذلك بخلاف الفسخ 

  .(3)، الذي يكون الحكم القضائيّ كاشفا للفسخ لا منشئا له(2)الاتّفاقيّ أو الانفساخ

 ثالثا: الفسخ بقوة القانون )الانفساخ(.

لحكم  فاق على الفسخ، ودون حاجةانتهاء العقد دون حاجة للاتِّ  عني الفسخ بقوة القانون    
، كما هو الحال املة بالكقضائيّ في الموضوع، وذلك في حالة استحالة الوفاء بالالتزامات التعاقديّ 

 .(4)القاهرةفي حالة استحالة التنفيذ بسبب القوة 

                                                             

 .122، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمّد صبري  -1
نظرا لخطورة هذا الإجراء على  ،ولو كان محلّ اتفّاق ةكقاعدة عامَّ   اة لا يقع من تلقاء نفسهحل الرابطة التعاقديّ إنَّ  -2

من القانون المدني الجزائري لم  117ن كانت المادة إو  لذلك ينبغي تدخل القاضي واستصدار حكم بذلك حتَّ  ؛العقد
ي؛ الفسخ القضائ تفيدص وعباراته نجدها أننا إذا نظرنا إلى مضمون النّ غير  ،تستلزم تدخل القضاء للحكم بالفسخ

ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا » :ثم عبارة ،فالمطالبة تكون أمام القضاء« يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه»فعبارة 
 .«كما يجوز له أن يرفض الفسخ  ،حسب الظروف

 .271، ص1، جمصادر الالتزام: بلحاج العربّ  -3
 .121، صدروس في نظرية العامّة للالتزامبن شويخ:  -4



80 
 

انبين على أنَّه: )في العقود الملزمة للج الجزائريّ  من القانون المدنيّ  161تنصّ المادّة: ووفق ذلك     
وينفسخ العقد ، له انقضت معه الالتزامات المقابلة ،إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه

 .(بحكم القانون

 : أثر الفسخالمطلب الرابع

من القانون المدني الجزائريّ ال  تنصّ على  166الجزائريّ آثار فسخ في المادّة: تناول المشرعّ    
أنهّ: )إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة ال  كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك 

 .(للمحكمة أن تحكم بالتعويض جاز

وص عليه في المنص (عليها قبل العقدإعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا ) الفسخ وأثر    
 هذه المادّة تظهر في أمرين وهما:

 أوّلاً: أثر الفسخ بالنسبة للمتعاقدين.

 الأثر الأساسي فإنَّ )اتّفاقيّ، قضائيّ، قانونّي(  صورة من الصور السابقة الفسخ بأيِّ  إذا وقع   
أي بأثر  نا،التعاقد إذا كان ذلك مكالمترتّب هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة ال  كانا عليها قبل 

رجعيّ، ففي عقد البيع مثلا يتوجّب على كلِّ طرف أن يردّ للطرف الآخر ما تسلّمه منه، وفي 
 مناسب. فهنا يكم بتعويض ،بسبب الهلاك أو التغير في طبيعة الشيء ،ذلك استحالة حالة

قد؛ إذ ن إعادة الحالة كما كانت قبل التعاكفلا يمُ  ،ة كعقد الإيجار مثلاأمَّا في العقود الزمنيّ     
  .(1)المنفعة ال  حصل عليها المستأجر لا يمكن ردها، وعليه فالفسخ يكون له أثر مستقبليّ 

 .ثانيا: أثر الفسخ بالنسبة للغير

آثار الفسخ لا تقتصر فقط بين المتعاقدين، بل يمكن أن تتعدّى إلى الغير، على أساس  إنَّ     
بفعل الأثر -مت زال حقّ المتصرّف زال حقّ المتلقي منه، ففي عقد البيع مثلا، يعُتبر المشتري 

 لحقوقيء المبيع، ويسترد البائع المبيع خاليا من اكأن لم يكن مالكا أبدا للشّ  -الرجعيّ للفسخ
 ال  رتبّها المشتري عليه؛ لأنَّ الشخص لا يستطيع أن يعطي الغير ما لا يملك.
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غير من ة حقوق يكون قد تلقاها الوعلى هذا ينفذ أثر الفسخ في مواجهة الغير، فتسقط أيّ    
من استثناءات  (1)أحد طرفي العقد المفسوخ، مع مراعاة ما نصّ عليه القانون المدني الجزائريّ 

 .(2)الغير حسن النيّةلحماية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

من القانون المدنّي الجزائريّ  211ومثال على ذلك فإنَّ الفسخ لا يسري في حقّ الحائز حسن النيّة تطبيقا لنصّ المادّة  -1
مالكا له إذا كان  سند لحامله، فإنَّه يصبح ا على المنقول أومنقولا أو حقا عينيّ ال  تقضي بأنَّه: )من حاز بسند صحيح 

 ، وهنا لا يكون أمام طالب الفسخ إذا قضي له بذلك سوى المطالبة بالتعويض.حسن النية وقت الحيازة(
 .759، ص1، جمصادر الالتزام: بلحاج العربّ  -2
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 المبحث الثاني عشر
 الإرادة المنفردةالتصرّف ب

، وخاصّة بعد تعديلات (1)يأخذ المشرعّ الجزائريّ بالإرادة المنفردة كمصدر من مصادر الالتزام   
ال  مست القانون المدنّي، حيث خصّص للإرادة المنفردة فصلا مستقلا ضمن مصادر  6551

الالتزام، وهو الفصل الثاني مكرّر للباب الأوّل، من الكتاب الثاني المتعلّق بالالتزامات والعقود، 
 ."الالتزام بالإرادة المنفردة"تحت عنوان جديد: 

 أحكام التصرّف بالإرادة المنفردة من خلال المطالب الآتية: وسنحاول بيان    

 ف بالإرادة المنفردة.التصرّ  مفهومالمطلب الأوّل: 

 حاجة دوند واحمن جانب يتمّ وينتج أثره بإرادة واحدة )رادة المنفردة هي تصرّف قانونّي الإ    
 فيلأمر اعلى إحداث آثار قانونيَّة متعدّدة؛ كما يتّضح  حيث لها القدرة، (توافقه ثانية لإرادة

 :(2)الصور الآتية

 أو الوقف. الشخص الاعتباريّ، تنشئ -
ا هو ة، مثل إنشاء حقا عينيّا، كمقادرة على أن تكون سببا في كسب الحقوق العينيّ   -

، أو قالشأن في الوصية، وأن تنهي حقا عينيّا، كما هو الحال في النزول عن حقّ الارتفا
 .حقّ الرهن

 قادرة أيضا على تصحيح عقد قابل للإبطال، كما في الإجازة. -
 تّعل العقد يسري في حق الغير، كما في الإقرار. -
، كما هو الشأن في الوكالة، والعارية، والوديعة، والشركة  - قد تؤدي إلى ألغاء عقد مُعينَّ

 والإيجار والعمل وغيرها.
إنهاء الالتزام، كالإبراء الذي يؤدي إلى انقضاء  قد تؤدي إلى إسقاط حقّ شخصيّ، أو -

 من ق.م.ج(. 151الدين )المادّة: 
                                                             

ينظر  "،هل الإرادة قادرة على إنشاء الالتزام من غير أن تتّفق مع إرادة أخرى؟مسألة: "لقد وقع خلاف بين فقهاء القانون حول  -1
 .1622-1626ص ،1ج المدنيّ، القانون شرح في الوسيط: السنهوريَّ تفصيلا عن لهذا الخلاف: 

 .712-719، ص1، جمصادر الالتزام: بلحاج العربّ  -2
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لتزاما في ذمّة صاحبها، كما هو الحال في الإيجاب الملزم )المادّة: اتنشئ حقا شخصيّا أو  -
مكرر من ق.م.ج(،  161من ق.م.ج(، والوعد بجائزة الموجه إلى الجمهور )المادّة:  21

   المعيّنة ال  نصّ عليها القانون. وغيرها من الحالات

 ملاحظة:
 الطلبة من كثيرف واحد، لجانب الملزم والعقد المنفردة، بالإرادة التصرّف بين التفرقة من بد لا   

 فهو) أكثر أو شخصين إرادتي بتطابق إلاَّ  ينشأ لا واحد لجانب الملزم فالعقد بينهما، يخلطون
 من ثنائيّ  هوف ولذا فقط، أحدهما ذمّة في إلاَّ  التزاما يرُتّب لا كان وإن ،(طبيعته حيث من عقد
 حيث نم حاديأ فهو المنفردة، بالإرادة التصرّف أمَّا آثاره، حيث من حاديأو  انعقاده، حيث
 .(1)نشوئه

 : حكم التصرّف بالإرادة المنفردةالمطلب الثاني

)...ويسري على التصرّف بالإرادة مكرر من القانون المدنّي على أنهّ:  161تنصّ المادّة:    
 المنفردة ما يسري على العقد من الأحكام، باستثناء أحكام القبول(.

يُستخص من هذا النصِّ التشريعيّ بأنَّ التصرّف بالإرادة المنفردة يسري عليه ما يسري على     
ع طبيعة التصرّف افى موال  تتن، إلاَّ ما تعلّق منها بأحكام القبول؛ بصفة عامّة العقد من الأحكام

 احتياجه إلى إرادة أخرى في قيامه(.لعدم ) ؛الناشئ عن الإرادة المنفردة

ومن هنا فإنَّ أحكام الأهلية، وعيوب الرضا )الغلط، التدليس، الإكراه، الغبن والاستغلال(،     
 التشريع في كمصدر أساسي للالتزام  ،، والسبب، تسري على التصرّف بالإرادة المنفردةوالمحل

 .(2)الجزائريّ 

ذلك أن القواعد المتعلّقة بتنظيم العقد الواردة في القانون المدنّي الجزائريّ، تعتبر في الحقيقة    
 .(3) المبادئ العامّة لنظرية التصرّف القانونّي برمته )العقد والإرادة المنفردة(

                                                             

  .621ص، مصادر الالتزامأنور سلطان:  -1
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 للتصرّف بالإرادة المنفردة )الوعد بالجائزة( المطلب الثالث: التطبيق النموذجيّ 

 عن يهايعط بجائزة الجمهور وعد منمن القانون المدنيّ على أنَّه: ) 1مكرر 161تنصّ المادّة:     
 علم دون وأ بالجائزة الوعد إلى نظر دون به قام ولو بالعمل، قام لمن بإعطائها يلزم معيّن  عمل
 .َّا

 ألاَّ  لىع الجمهور، بإعلان وعده في الرجوع له جاز ،العمل لإنجاز أجلا الواعد يعيّن  لم وإذا    
 د.الوع في الرجوع قبل العمل أتم من حقّ  في ذلك يؤثر

( أشهر من تاريخ إعلان 2يمارس حقّ المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل ستة )    
 العدول للجمهور(.

 أنَّ الوعد بجائزة هو تصرّف قانونّي من جانب واحد،ب -بصفة عامّة- يتّضح من هذا النصّ     
ينتج أثر مت قامت أركانه، وتوافرت شروطه القانونيَّة، دون حاجة إلى القبول الصريح أو الضمنّ، 

 من خلال هذا التفريع: ذلك بالتفصيلويمكن بيان 

 أوّلاً: تعريف الوعد بجائزة.

الوعد بجائزة تصرّف قانونّي بإرادة منفردة، هي إرادة الواعد الذي يعلن للجمهور عن جائزة،     
 .(1)لأيّ شخص يقوم بعمل معينَّ 

وتطبيقات الوعد بجائزة كثيرة في الحياة العملية، كالوعد الذي يوجه إلى الجمهور بجائزة أو     
يقوم  نشورات، الصّفحات الإلكترونيَّة..( لمنبمكافأة عبر وسائط الإعلام )الصحف، المجلات، الم

، أو من يعثر  ، أو يقوم بتحقيق اكتشاف، أو اختراع علميّ، أو صناعيّ في مجال مُعينَّ بعمل معينَّ
 .(2) على شيء ضائع، أو لمن يفوز في مسابقة رياضيّة أو تلفزيونيَّة، أو إذاعيّة....
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 ثانيا: شروط الوعد بجائزة.

السابق ذكرها أنَّه يجب لقيام الوعد بجائزة أن تتوافر  1مكرر 161نصّ المادّة: يتبينَّ من     
 الشروط القانونيَّة الثلاثة الآتية:

 وجود إرادة جديةّ وباتة تتجه إلى الالتزام. -1

 :(1)وهما ويتضمن هذا الشرط أمرين    

، ثر قانونيّ إحداث أيجب أن توجد لدى الواعد إرادة باتة تتَّجه إلى التعبير عن الإرادة:  -
 لمن يقوم بالعمل المطلوب. )وهو أهل لذلك( وهو إلزام الواعد نفسه بالجائزة

 يجب أن توجه الإرادة إلى الجمهور، فإذا وجهت إلى شخص توجيه التعبير إلى الجمهور: -
نكون  ، فإننّا لنأو أشخاص معيّنين، حتَّ لو كانوا هم الذين سيؤدون العمل المطلوب

 بجائزة، بل يكون هذا التوجيه إيجابا تطبق عليه أحكامه )ال  مرت في العقد(.بصدد وعد 
والمقصود بالجمهور العدد غير الترمُحدّد من النّاس، والذين لا يعرفهم الواعد بذواتهم، وإن  

، )كالإعلان( بطريق علنّ كان يعرفهم بصفاتهم، بحيث يكون التعبير الموجه إليهم 
 .الإعلام العامّ باستعمال شت طرق 

 عمل يقوم به واحد من الجمهور. -0

يجب على الفائز القيام بالعمل المطلوب الذي أعلن عنه الواعد، وهذا هو في الواقع سبب     
، ساالتزامه، فإذا لم يكن هناك عمل يمكن القيام به، أو كان هناك عمل ولم يقم به أحد من النّ 

 زة.الجائنها الواعد، فإنَّه لا يلتزم بتقديم أو قام به ولكن ليس بالشروط ال  أعل

ومن الأمثلة على ذلك العثور على شيء ضائع، أو اكتشاف علاج لمرض معيّن، أو الفوز في     
مسابقة معيّنة، أو النجاح في امتحان، أو وضع أفضل تصميم هندسيّ لبناء معيّن، أو وضع 

 .(2) مصنف في فرع من العلوم أو الفنون
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 يتضمن الوعد إعطاء جائزة معيّنة.أن  -2

كمبلغ من   ةأن تكون الجائزة ماديّ يلتزم َّا الواعد، سواء في ذلك  يجب أن تكون هناك جائزة   
 أس،أو ك مدالية،أو  ،أدبيّة كوسام ذات قيمة معنوية أو أو أن تكون ،أو نفقات رحلة ،النقود

 .(1)والتفوق أو غير ذلك من علامات التقدير أو شهادة تقدير

 ثالثا: أحكام الوعد بجائزة

)حسب  لحكمالتزم الواعد بوعده، غير أنَّ ا أعلاه إذا توافرت شروط الوعد بجائزة ال  تّم بيانها    
، نةمعيّ مدة لوعده ما إذا كان الواعد قد حدّد  وفق يختلف مدني جزائريّ( 1مكرر 161 :المادّة

 :(2)سنعالجه فيما يأتيله مدّة ما، وهذا ما أو لم يدّد 

 .ة معيّنةتقييد الوعد بمدّ  -1

 تتمثّل آثار الوعد الذي يدّد مدة للقيام بالعمل فيما يأتي:    

 .عدم جواز العدول -أ

 يستطيع أن لاة، إذ ، التزم الواعد َّذه المدّ لواعد مدّة للقيام بالعمل موضوع الجائزةد اإذا حدَّ     
فإنَّ  ،أن يقوم أحد بالعمل المطلوبإذا انقضت المدّة المحدّدة دون يرجع عن وعده خلالها، أمَّا 

الجائزة أن يُطالب ب ، ولا يقّ بعد ذلك لأيّ شخصالواعد يتحلّل من وعده )لانقضاء التزامه(
 أم بدأ في العمل، ولكن لم يتمه عند حلول الأجل. المعيّنة المدّة قام بالعمل بعدأسواء 

 استحقاق الجائزة. -ب

إذا تّم العمل موضوع الجائزة قبل فوات المدّة المحدَّدة، فإنَّ من قام به يصبح )يستحقّ( دائنا   
ان عالما أم غير كسواء  و للواعد بالجائزة، بغضِّ النظر عن رغبته في الحصول على الجائزة أم لا، 

                                                             

  .625ص، مصادر الالتزامأنور سلطان:  -1
 .259، ص1، جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ السعدي: محمّد صبري  -2
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الجائزة وقت قيامه بالعمل المطلوب، أو يكون قد أتم العمل المطلوب قبل الإعلان عن عالم ب
 الجائزة، أو بعد الإعلان عنها؛ لأنَّ التزام الواعد إرادته المنفردة.

من القانون المدنّي الجزائريّ للحالات، ولا للكيفيات  1مكرر 161هذا، ولم تتعرّض المادّة:    
هذه  وضوع الجائزة، فضلا عن توضيح كيفية استحقاق الجائزة في مختلفال  ينجز فيها العمل م

 ، وال  تفصّل فيما يأتي:الحالات

كون انفراد وفي أوقات مختلفة، فإنَّ الجائزة تإذا قام بالعمل المطلوب أكثر من شخص عن  -
 للأسبق تاريخيا.

لتساوي على بينهم با إذا قاموا كلهم بالعمل المطلوب في وقت واحد، فإنَّ الجائزة تقسَّم -
 عدد الرؤوس.

إذا شارك أو تعاون عدَّة أشخاص في القيام بالعمل المطلوب، كما لو أسهم عدّة علماء  -
في اكتشاف مرض مستعص، فإنَّ الجائزة تقسَّم عليهم على أساس تقدير عادل، قوامه 

 .(1)نسبة مساهمة كلّ منهم في إتمام العمل المذكور

 .معيّنة بمدّة الوعد تقييدعدم  -0

 تتمثّل آثار الوعد الذي لا يدّد مدة للقيام بالعمل فيما يأتي:       

 العمل دون تحديد مدّة. إتمام -أ

بقى ملتزما ي -كذلك-الواعد مُدَّة يتم خلالها العمل موضوع الجائزة، فإنَّ الواعد  إذا لم يُدّد    
لمطلوب خلال مدّة معقولة )قد يقدرها بالوعد الصادر منه، فإذا أتم أحد الأشخاص العمل ا

القاضي( فإنَّه يستحقّ الجائزة، سواء أكان يعلم َّا أم لا يعلم، وسواء أقام بالعمل المطلوب عن 
 . (2)رغبة في الحصول على الجائزة أم عن غير رغبة فيها

 

                                                             

 .719، ص1، جمصادر الالتزام: بلحاج العربّ  -1
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 .حقّ الواعد في الرجوع -ب

ما دام لم يُدّد مدّة معيَّنة لوعده أن يرجع فيه، على أن يكون رجوعه بذات  يجوز للواعد    
، وهذا (1)العلانيَّة ال  توفرت في الوعد بإعلان للكافة، حتَّ يصل خبر العدول إلى علم الجمهور

 لاأج الواعد يعيّن  لم وإذامدني جزائريّ على أنَّه: ).. 1/6مكرر 161استنادا لما جاء في المادّة: 
 أتم من حقّ  في ذلك يؤثر ألاَّ  على الجمهور، بإعلان وعده في الرجوع له جاز ،العمل لإنجاز
 د...(.الوع في الرجوع قبل العمل

ناك ثلاثة ، وهحماية مصالح الغير )الجمهور( -عند رجوع الواعد-كما يرُاعى وفقا لهذا النصّ      
 فروض في هذه الحالة:

 تنفيذ العمل المطلوب، فإنَّ الواعد في استطاعته أن يتحلَّلإذا لم يكن قد بدأ أحد في  -
 نهائيّا عن التزامه الانفراديّ.

إذا تم أحد الأشخاص العمل المطلوب قبل إعلان الواعد الرجوع في وعده، فإنَّ له مطالبة  -
 الواعد بالجائزة على أساس التزامه بالإرادة المنفردة.

ذ العمل المطلوب، وصدر عدول الواعد قبل إتمامه، وأمَّا إذا بدأ أحد الأشخاص في تنفي -
فيكون له حقّ الرجوع على الواعد على أساس المسؤولية التقصيرية، وليس على أساس 
الوعد الذي سقط برجوع الواعد عنه، وفي هذه الحالة يكم له بالتعويض عن الضرر 

  .(2)ودةالذي أصابه، ولكن دون أن يجاوز هذا التعويض مقدار الجائزة المرص

 المطلب الرابع: عدم سماع دعوى المطالبة بالجائزة

مدني جزائريّ على أنَّه: )..يمارس حقّ المطالبة بالجائزة تحت  1/1مكرر 161تنصّ المادّة:     
 ( أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور...(.2طائلة السقوط في أجل ستة )

وعليه بناء على صريح منطوق نصّ هذه المادّة أن دعوى المطالبة بالجائزة تسقط إذا لم ترفع     
 ( من تاريخ إعلان العدول للجمهور.2خلال ستة أشهر )

                                                             

 .719، ص1، جمصادر الالتزام: بلحاج العربّ  -1
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( هي مدّة سقوط، وليست مدّة تقادم، ولذا فلا تقبل الوقوف أو 2ومدّة ستة أشهر )    
عاد هو: سدّ الطريق أمام كلّ من يريد استغلال الوعد الانقطاع، وقصد المشرعّ من تحديد هذا الم

 .(1)بجائزة، بعد إعلان العدول عنها، من طرف الواعد

، فإنَّ حق من قام بالعمل لا يتقادم إلاَّ بخمس عشرة (2)أمَّا في غير حالة العدول عن الوعد    
تقادمه، تحدّد مدّة خاصّة ل( سنة وفقا للقواعد العامَّة، فهو حقّ ناشئ عن التزام إرادي، ولم 11)

 .(3)من القانون المدنّي الجزائريّ  152فتسري عليه القاعدة العامّة في التقادم الواردة في المادّة: 
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  عنهاالنموذجيّة  والإجابة( 1في القانون المدنيّ )بعض الأسئلة 

 المصادر الإرادية

 السؤال الأوّل 

ليَّة في المدنيّ وجود عنصر المسؤو  ام المدنّي والالتزام الطَّبيعيّ.الفرق الجوهريّ بين الالتز  ذكرا تر
 .دون الطَّبيعيّ 

 .الحقّ الشّخصيّ   تر ماذا يُسمى الالتزام إذا نظرنا إليه من زاوية الدّائن؟

يجب أنّ يكون عقد الشّركة من القانون المدني الجزائري على ما يلي: "  212تر تنصّ المادّة: 
وجوب كتابة عقد الشَّركة في هذا النّص هو: للإثبات أم لقيام  هل باطلاً.." مكتوبا وإلّا كان
 .العقد؟ مع التعليل

؛ وذلك أنهّ لما كان الأصل في قيام العقود مبدأ الر ضائيَّة فإنَّ المشرع نصَّ لقيام العقد
لبطلان، اصراحة في نصٍّ تشريعيّ على وجوب كتابة عقد الشركة مرتبا على تخلفها جزاء 

 .وكما هو مقرّر قانونا أنّ البطلان لا يترتَّب إلا في حالة تخلُّف أحد أركان العقد

 إذا أردت أن توكّل شخصا ما لكي يُبرم عقدا مكانك: 

 يل.يتعاقد باسم الأص؟ باسمه الخاصّ  وأهل النائب الذي وكّلته يتعاقد باسمك  -
لإرادة اما هي الإرادة المعتبرة في هذه النيابة حالة وقوع عيب من عيوب الرضا؟ ولماذا.  -

ادة إرادة النائب محلَّ إر لأنهّ في حالة النيابة تحلّ ؛ إرادة النائبالمعتبرة هي: 
 الأصيل.

  حالة شخص يتعاقد بالنيابة عن لا عن صورة تعاقد الشّخص مع نفسه.مثا كراذ  –
العقد، كما إذا وكَّل شخص آخر في بيع شيء معين فيشتري الموكَّل كلا أطراف 

لشخص ثالث وكلَّه في شرائه، أو أن يبرم العقد بصفته أصيلا عن نفسه ونائبا عن 
 كلّ في بيعه.غيره، كما إذا اشترى لنفسه شيئا مملوكا لغيره وُ 
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 السّؤال الثاني

دفاتر الأدوات المكتبيَّة، وطلبت منه مجموعة من الاعتادت إدارة الجامعة التّعامل مع تاجر جملة في 
 بالشّروط المتفق عليها، ولكن تاجر الجملة لم يرد على طلب الجامعة.

 هل يعتبر سكوت تاجر الجملة عن طلب الجامعة قبولاً أم لا؟ مع التعليل. -

: حالة ي؛ فالأصل أنَّه لا ينسب لساكت قول، ولكن قضية الحال هنعم يعتبر السّكوت قبولاً 
ين اتصل الإيجاب بتعامل سابق بمن حالات التي يعُتبر فيها السُّكوت قبولا وهي: 

 .ق.م.ج 68المتعاقدين حسب نص  المادّة: 

 هل تستطيع إدارة الجامعة أن تتراجع عن إيجاَّا؟ مع التعليل.  -

بولا، وبالتَّالي ق؛ لأنَّ سكوت التاجر يعُتبر لجامعة أن تتراجع عن إيجابهاإدارة ا لا تستطيع
 .اجرفإن إيجابها يكون ملزما باقترانه بقبول التّ 

  الثالثالسؤال 

وهب )أ( قطعة أرض لـ )ب( تقع ببلدية زلفانة، بناء على هذا العقد، وعلى ضوء القواعد 
 العامَّة التي درستها أجب على الأسئلة الآتية بدقّة.

 .تحقيق نتيجة "هل التزام )أ( هو التزام بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية: "  - 1

إذا افترضنا أنَّ )أ( لم يقم بتنفيذ التزامه هل يمكن لـ )ب( بعد مرور خمسة عشر سنة من 
 وقت إبرام العقد أن يجبر )أ( على تنفيذ التزامه ولماذا؟

سقوط لأنَّ التزام )أ( قد أصبح التزاما طبيعيّا بلا يمكن لتر )ب( أن يجبر )أ( على تنفيذ التزامه؛ 
عنصر المسؤوليَّة عنه بعد مرور خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد، فلا محلَّ للحمايَّة القانونيَّة 

 لحق )ب(.
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 ميّ التزام )أ( بالحق  الشخصيّ؟هل يصحّ أن نس

 التعاقديَّة.لا يصحّ؛ لأنَّ )أ( مدين، وليس دائنا في هذه العلاقة 

  ولماذا؟ ما حكم عقد الهبة إذا كان عُمر )ب( وقت إبرامه خمسة عشر سنة -0

تصحّ الهبة في مثل هذه الحالة؛ لأنَّ تصرّفات )ب( المميَّز نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، 
 فالهبة قد أثريت ذمَّته الماليَّة بدون بقابل.

 )ب( عن قبول الهبة ولماذا؟ هل يصبح إيجاب )أ( ملزما في حالة سكوت

 بقبول )ب( فحسب القواعد العامَّة قد يعتبر السكوت قبولا في هإيجاب )أ( أصبح ملزما لاقتران
حالة إذا كان الإيجاب لمصلحة من وجه إليه، مَّا يسمى بالسكوت الملابس، فالهبة من قبيل 

 المصلحة المحقَّقة لتر )ب(.

فهل ينعقد العقد بينهما  ين التعاقد مجلس واحدإذا كان )أ( و )ب( لا يضمهما ح -2
 .مع بيان ذلك بمثال توضيحيّ ؟ بإعلان القبول أم بإعلام القبول

( عن إيجابه لتر )ب( عبرَّ )أ: مثال؛ ينعقد العقد بين الغائبين بإعلام القبول وليس بإعلان القبول
عبر رسالة إلكترونيَّة، فلما اطلع )ب( على فحوى هذه الرسالة رد لتر )أ( رسالة أعلن فيها على 
قبول عرضه، وبعد اطلاع )أ( على فحوى رسالة )ب( يكون قد علم بقبول )ب( وهي لحظة 

 )الزمان والمكان( الذي ينعقد فيها العقد. 

بصفته أصيلا  أن يبرم )أ( العقدلـ )أ( أن يبرم عقد الهبة مع نفسه؟  بيّن الحالة التي يصحّ  -4
عن نفسه ونائبا عن ابنه القاصر )ب(؛ إذ يقبل الهبة بصفته وليا عنه، وهي الحالة ال  أجازها 
القانون؛ لأنَّ الوصف الغالب الأب يقدم مصلحة أبنائه على مصلحته الخاصَّة، بحكم غريزة 

 الأبوة.
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 ابعالر السؤال 

 ضع كلمة: "صحيح" أو "خطأ" أمام العبارات الآتية:

 "خطأ" افتتاح المزاد على أساس سعر معينَّ يعتبر إيجابا.. -
 "خطأ" العطاء في المزاد يعتبر قبولا.... -
 "خطأ"تقرير رسو المزاد يعتبر إيجابا... -
 "خطأ" يزول البطلان بالإجازة........ -
 "صحيح" يزول حق الإبطال بالإجازة... -

 السؤال الخامس

 15.555عقدا مضمونه أن يرسم له لوحة فنيّة بمقابل مبلغ مقدر بتر:  مصطفىمع الرسّام  أحمد أبرم
كالة رسميَّة بأن و  عمرأخاه  أحمددج يدفعه له في فترات زمنيّة على شكل أقساط، ثم بعد ذلك وكَّل 

دج ثم  155.555: المزاد بسعر عمر يبيع له هذه اللّوحة الفنيَّة عن طريق المزاد العلن، حيث افتتح
دج ، ثم بقي ينتظر من يتقدَّم بعطاء  115.555إلى المزاد وأدلى بعطائه فيه والمقدَّر بتر:  صالحتقدَّم 

 أكبر ليرسو المزاد. 

 ( أمام الإجابة الصحيحة+أوّلا: اقرأ وقائع القضيَّة جي دا ثم ضع علامة )   
بذل ( أم +) ةبتحقيق نتيجالتزام مصطفى برسم اللّوحة الفنيَّة حسب طلب أحمد هل هو التزام  -1

 )  (؟ كليهما معا( أم    ) عناية
( أم   ) عقد احتمالّ أم   (+) عقد فوريّ العقد المبرم بين أحمد والرسّام مصطفي هل هو  -0

 ( ؟)   عقد زمنّ 
اطلا بطلانا ب)  ( أم صحيحا ذا كان أحمد وقت إبرامه للعقد مُيَّزا فإنَّ العقد الذي أبرمه يكون إ -2

 )  (. منفسخا ) ( أم مطلقا
من وقت أم  (+) من وقت العلم بالقبولالعقد المبرم بين أحمد والرسّام مصطفي هل ينعقد  -4

 )   (؟ الإعلان بالقبول
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إذا افترضنا أنَّ الرسّام مصطفى عرض على أحمد أن يرسم له اللّوحة الفنيَّة بدون عوض غير  -5
( +)بولا قأنَّ أحمد سكت ولم يرد على إيجاب مصطفى فهل سكوت أحمد في هذه الحالة يعتبر 

 )  ( ؟ لا ينسب لسكوته قولا)   ( أم  رفضاأم 
المزاد يستطيع أن يتمسَّك بإبطال البيع ب لا إذا وقع أحمد في عيب من عيوب الرِّضا فهل -6
 أم يستطيع )     ( ؟ (+)

 (+) ائهصالح الذي أدلى بعطصاحب الإيجاب في البيع بالمزاد الذي افتتحه عمر، هل هو  -7
 )    ( ؟ عمر نفسهأم 
إذا افترضنا أنَّ الرسّام مصطفى بعد إبرام العقد مع أحمد قطعت يده ال  يرسم َّا في حادث  -8

 وأ)   (  لقابلا للإبطايكون  وأ)    (  يفسخ وأ (+) ينفسخمفاجئ فهل العقد المبرم بينهما 
 ؟ )    ( يبطل

 السؤال السادس

 أجب على الأسئلة الآتية مع التعليل.

م قبَِلَ رسم اللّوحة الفنيّة لأحمد بدون عوض فهل العقد المبر  الرسّام مصطفىإذا فترضنا أنَّ  -1
 تصرف بإرادة منفردة ؟مع التعليل. بينهما تصرّف ملزم لجانب واحد أم

ين مصطفى التبرعيّ المبرم ب العقدهو تصرف ملزم لجانب واحد وليس تصرف بإرادة منفردة؛ لأنَّ 
مة لا يرتب التزاماً إلا في ذ كان وإنهما معا، طابق إرادتيلا ينشأ إلا بوأحمد حسب الافتراض 

 أما التصرف، ثارالآنعقاد وأحادي من حيث الاولذا فهو ثنائي من حيث  ؛فقط مصطفى
 ئهفهو أحادي من حيث نشو  المنفردة بالإرادة

من القانون المدني الجزائري على ما يلي: " يجب أنّ يكون عقد الشّركة مكتوبا  212تنصّ المادّة:  -0
وجوب كتابة عقد الشَّركة في هذا النّص هو: للإثبات أم لقيام العقد؟ مع  هل وإلاّ كان باطلاً.."

 .التعليل

على تخلفها  نَّ المشرع رتبوجوب الرسميَّة في عقد الشركة هي لقيام عقد الشركة وليس للإثبات؛ لأ
 جزاء البطلان، والبطلان جزاء لا يترتّب إلاَّ في حالة تخلف أحد أركان العقد.
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إذا افترضنا أنَّ صالح بعد قبوله بشراء اللّوحة الفنيّة اكتشف أنَّه كان ضحية تدليس صادر  -2
 الحقوق إذا استشارك في هذا الأمر.من الغير، ماذا تنصحه كطالب في 

كان المتعاقد الآخر لم يعلم، ولم يكن في استطاعته أن يعلم بالتدليس، ظل العقد بعيدا عن   إذا
 البطلان، غير أنه يجوز للمتعاقد ضحية التدليس الرجوع إلى مرتكبه بالتعويض على أساس المسؤولية

 التقصيرية.
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 قائمة المصادر والمراجع
بة عبد د.ط، مكت ،الالتزام في القانـون المدنيّ المصريّ نظريَّة أحمد حشمت أبترو ستيت:  -

 .5491الله وهبة، القاهرة، 

النظريَّة العامَّة للالتزام المصادر الإراديَّة وغير الإرادية أحمد شوقي محمّد عبد الرحمن:  -
 .6552 د.ط، جامعة المنصورة، مصر،للالتزام، 

، نيّ الأردنيّ دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميّ مصادر الالتزام في القانون المدأنور سلطان:  -
 .6551، الأردن-، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمَّان1ط

، دار الخلدونيّة للنّشر والتوزيع، 1، طدروس في النظريةّ العامّة للالتزامبن شويخ الرشيد:  -
 م.6516هترتر/ 1211الجزائر، 

، دار هومة للنشر 6، طالمدنيّ الجزائريّ مصادر الالتزام في القانون بلحاج العربّ:  -
 .6512والتوزيع، الجزائر، 

، مصر-، مكتبة الوفاء القانونيَّة، إسكندرية1ط، مصادر الالتزامسمير عبد السيّد تناغو:  -
6557. 

الوسيط في شرح القانون المدنيّ الجديد، نظريةّ الالتزام بوجه عبد الرزاق السنهوريّ:  -
اث العربّ، بيروت، 1ج، الالتزامعامّ، مصادر   .1722، لبنان-د.ط، دار إحياء الترُّ

، د.ط، 1ج النَّظريَّة العـامَّـة للالتزامات في القانون المدنيّ المصريّ،عبد المنعم البتردراوي:  -
 .1791، مكتبة سيد عبد الله وهبترة، القاهتررة

 م.6551موفم للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،6، طالالتزامات النظريَّة العامّة للعقدعلي فيلال:  -

 ،النظريَّة العامَّة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدنيّ الجزائريّ علي علي سليمان:  -
 .6551، الجزائر-، ديوان المطبوعات الجامعيَّة، بن عكنون1ط

، ط.د، مطبعترة 1، جللالتزامشرح القانون المدنيّ النَّظريّـَة العامَّـة محمّد وحيد الدّين سوار:  -
 .1721رياض دمشق، 
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، 1جشرح القانون المدنيّ الجزائريّ النظريَّة العامَّة للالتزامات، محمّد صبري السعدي:  -
 .6552، الجزائر-، دار الهدى، عين مليلة6ط

، مؤسّسة الرسالة، لبنان، 2؛ طقاموس المحيطمجد الدين بن محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي:  -
 .6551هتر/1262

 .1779، د.ر، تونس، 6طالنظريَّة العامَّة للالتزامات، محمَّد الزين:  -

، دار النهضة العربيَّة، 1طدروس في نظريةّ الالتزام، مصادر الالتزام، محمّد لبيب شنب:  -
 .1799، مصر-القاهرة
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